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Abstract 

 The Penal Code is known as the main home of 

substantive criminal texts as “a set of legal rules enacted 

by the state to clarify the types of behavior that are 

considered crimes and to determine the penalty imposed 

for them.” The substantive criminal rule - like any legal 

rule - consists of two parts: the first is the part of the 

assignment, which is concerned with the content of the 

legislator’s speech and is represented by ordering 

individuals to perform a certain behavior or prohibiting 

them from performing a certain behavior or action. The 

second part is the part of the penalty, which is expressed 

by the legal effect that results from violating the part of 

the assignment, which is represented by the penalty or 

precautionary measure stipulated in the penal text for 

whoever commits a crime. These two parts often include 
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one legal text. One of the basic principles of criminal legislation is that knowledge of 

the law is assumed for every person, an assumption that does not accept proof to the 

contrary. Ignorance of the provisions of the law or an error in its interpretation is not 

considered a reason that prevents responsibility for it. The rule of not being excused 

by ignorance of the law emerged from the theory of presumed knowledge of the law, 

as achieving real knowledge of the law is difficult. Therefore, legislation has relied on 

presumed knowledge of the law instead of real or actual knowledge, as the rule of not 

being excused by ignorance of the law is considered a general principle of positive 

legislation in order to achieve legal stability, despite its sometimes contradiction with 

justice. Accordingly, we will divide this topic into two sections. In the first section, we 

will discuss the concept of the rule that ignorance of the penal law cannot be used as 

an excuse, and in the second section, we will discuss the legislative philosophy of the 

rule that ignorance of the penal law cannot be used as an excuse.  

  

 الملخص 

للنصوص   الرئيس  الموطن  بوصفه  العقوبات  قانون  بأنه يعرف  الموضوعية  الجنائية 

"مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة لتبين فيها أنماط السلوك التي تعد  

الموضوعية   الجنائية  لها من عقوبة"، فالقاعدة  يفرض  كأي قاعدة    - جرائم وتحديد ما 

بمضمون خطاب   -قانونية   يعنى  والذي  التكليف  الأول: هو شق  تتكون من شقين 

ثل بأمر الأفراد القيام بسلوك معين أو نهيهم من إتيان سلوك أو عمل المشرع ويتم

معين, أما الشق الثاني: فهو شق الجزاء ويعبر عنه بالأثر القانوني الذي يترتب على 

بالنص  المقررين  الاحترازي  التدبير  أو  بالعقوبة  يتمثل  وهو  التكليف  شق  مخالفة 

ما, وغالباً ما الشقان نصاً قانونياً واحد.  العقابي على من يرتكب جريمة   يضم هذان 

ومـن المبـادئ الأساسية في التشريعات الجزائيـة، إن العلـم بـالقـانون مفتـرض فـي  

أو   القانون  بأحكـام  الجهـل  يعتبـر  العكـس، فـلا  إثبـات  يقبـل  كـل شـخـط فرضـا لا  حـق 

الغلـط فـي تفسيره سـببا يمنـع المسؤولية عنـه. ولقـد انبثقـت مـن نظريـة افـتـراض 

بالقانون العلـم   العلـم  تحقـق  إن  حيث  بالقانون،  بالجهل  الاعتذار  جـواز  عـدم  قاعـدة 
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الحقيقـي بالقـانون أمـر صـعب ولهـذا استعانت التشريعات بـالعلم المفترض بالقانون 

بالجهـل   الاعتذار  جـواز  عـدم  )قاعـدة  تعتبـر  إذ  الفعلـي،  او  الحقيقي  الـعلـم  مـن  بدلا 

بالقانون( أصـل عـام مـن أصـول لتشريعات الوضعية بغية تحقيق الاستقرار القانوني  

لل مجافاتهـا  علـى  رغـم  المبحث  هـذا  سنقسـم  وعليـه  الأحيـان.  بعـض  فـي  عدالـة 

بالجهـل  الاعتذار  جـواز  عـدم  قاعـدة  مفهـوم  الاول  المطلب  فـي  سنتناول  مطلبين 

بالقانون الجزائـي، ونتناول فـي المطلب الثاني الفلسفة التشريعية لقاعدة عدم جواز  

 الاعتذار بالجهل بالقانون العقابي.  

 المقدمة  

: المطلب الاول/ الاطار القانوني لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجزائي 

من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحکام القانون الجنائي  

حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا کان العلم بأحکام القانون 

الجهل   بخلاف  وذلک  الرسمية،  الجريدة  في  القانون  نشر  واقع  من  مفترض  الجنائي 

وفى الحقيقة نظراً لصرامة    تخلف رکن العلم اللازم لقيام الجريمة.بالواقع إذ من شأنه  

هذه القاعدة عمد القضاء إلى التخفيف من حدتها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب 

ا في الجريمة، معتبرا ذلک جهلا مختلطا ما على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصر

بين الواقع والقانون، يعد برمته جهلا بالواقع ينفي القصد الجنائي متى أثبت المتهم 

أنه تقصى وتحرى أو لم يکن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلک نظرا  

أساسه  بالقانون    .1لسلامة  بالجهل  الاعتذار  جواز  عدم  قاعدة  مفهوم  على  للوقوف 

الجزائي، يتعين علينـا بيـان هذه القاعدة، اضافة الـى بيـان الأصـل الفلسفي لـهـا فـهـل  

تعتبـر مـن قبيـل الافتراض أم مـن قبيـل القرائن القانونية، وبيان نطاقهـا فـهـل تشتمل  

ى القانون الجزائي، ومـا هـي حـالات انتفاء الإقتـراض، على القوانين كافـة أم تقتصر عل

 وعليـه سنقسـم هـذا المطلب على النحو الآتي: 

أن القانون هو :  الفرع الاول/ تعريف قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجزائي

، وكذلك تنظم علاقة   الواحد  المجتمع  أفراد  تنظم حقوق  عبارة عن قواعد تشريعية 

الفرد مع مؤسسات الدولة ، حيث أن القانون والمجتمع يكملان بعضهما البعض ،لأنه  
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أن آلية سن أي   لايمكن أصدار قانون دون مجتمع ولايمكن عيش مجتمع دون قانون .

قانون يمر بعدة مراحل حتى يكتسب صفة النفاذ ، وأن من أحدى تلك المراحل هي  

الجريدة  بواسطة  القانون  ذلك  يعلن  القانون  سن  مراحل  كافة  اكمال  فعند   ، النشر 

( من الدستور العراقي  1٢٩الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره هو ذلك استنادآ للمادة )

القانون الطريقة ومكان النشر لأي قانون يتم تشريعه ، حيث   ، وكذلك حدد٢٠٠٥لسنة  

لسنة    ٣٤أن هناك قانون والمعروف بأسم )قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم  

هي الجريدة   ( منه على ان تكون الوقائع العراقية1المعدل( والتي نصت المادة ) ٢٠٠٧

الرسمية للجمهورية العراقية وتتولى وزارة العدل أصدارها وباللغتين العربية و الكردية  

( من نفس القانون على مضمون مايتم نشره في تلك الجريدة ٢، وكذلك نصت المادة )

وفي ظل التطور الذي يشهده العالم   ( منها حيث حددت نشر القوانين .1في الفقرة )

 ، منه  الالكتروني  وحتى  والمسموع  المرئي  أنواعه  بكافة  الاعلام  مجال  في  أجمع 

وكذلك انتشار استعمال مواقع السوشيال ميديا من قبل كافة افراد المجتمع حيث 

ساهم ذلك في ايصال تفاصيل اي قانون للفرد بشكل سهل دون اي جهد ، وبذلك 

المجتمع بعدم علمهم   ر بجهل القانون غير جائز حتى لايكون حجة لأفراديصبح الاعتذا

بأحكام القانون لكي يتخلصوا من تطبيقه عليهم ، أن القاعدة القانونية موضوع بحثنا 

أيا كانت صفتها )آمره/مفسرة/مكملة( وأيا   هذا يسري على جميع القواعد القانونية 

ان القانون اعطى حق الدفع بجهل القانون في حالة    .٢كان نوع القانون الذي ينظمها

( من قانون العقوبات العراقي على ان ليس ٣٧الظروف القاهرة حيث نصت المادة )

لاحد ان يحتج بجهله باحكام القانون او اي قانون عقابي اخر مالم يكن قد تعذر علمه 

جاز القانون الحق بالقانون الذي يعاقبه على الجريمة بسبب القوة القاهرة. وكذلك ا 

ايام من تاريخ قدومه للعراق وهذا مانصت    ٧للاجنبي بالتعذر بعلمه في القانون لمدة  

أن الهدف من معرفة المجتمع بقواعد القانون هو   ( من نفس المادة . ٢عليه الفقرة )

لكي يكون كافة افراد المجتمع يمتلكون ثقافة قانونية تحفظ حقوقهم وعدم ضياعها 

وتخفيف الضغط على المحاكم ونشر السلم و الوئام في المجتمعات لانها تكون خالية 

ي للمجتمعات من التجاوزات القانونية وكذلك تساهم تلك المعرفة في التقدم الحضار
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ويذهب العلامـة )جارسـون( الى ان قاعـدة عـدم جـواز   .٣وحل النزاعات بطريقة حضارية 

الكافـة بهـا مـن    ٤الاعتذار بالجهل بالقانون الجزائي لا تبـرر إلا علـى أسـاس افتـراض علـم 

خـلال نشـر هـذه القوانين في الجريدة الرسمية، وان افـتـراض العلـم بـالقـانـون هـو  

المـذهب السـائد في الفقـه والتشريع والقضـاء، فالفقهـاء يجمعـون علـى توافر العلم  

والمقصود بهذه القاعدة ))إن القاعدة . ٥في القصد ولكنهم يستعيضون عنه بافتراضه 

القانونيـة متى وجـدت مستمدة من مصادرها الرسمية نـافـذة من خلال نشرها في 

الجريدة الرسمية فأنهـا تسـري بحـق كـافـة الأفراد المخاطبين بأحكامهـا سـواء علمـوا 

وإن   .6جهـل القانون(( بـهـا أو لـم يعلمـوا، وذلك إستنادا لمبـدأ لا يجوز لأحـد ان يعتـذر ب 

جـوهر افتراض العلـم بـالقـانـون هـو الـعـلـم بـالتكييف الـذي يضـفيه القانون على بعض 

الوقائع والعلـم بالصـفة غير المشروعة للسلوك المرتكـب بمعنـى وجـوب علـم الجـاني  

بـان سـلوكه جريمـة، ومـن مقتضيات العدالة ان يكـون علـم الـجـانـي علـم حقيقـي لـكـن 

هـذا الامـر يـؤدي الى عرقلـة تطبيق القانون الجزائي وذلك بإدعـاء الجهـل مـمـا   تطبيـق

تشـريعه  مـن  الغايـة  المصلحة  ٧يفـوت  ولمراعاة  المفترض  .  الـعلـم  اقتضـى  العامـة 

بالجريدة الرسمية المـدة التي   الـعلـم الحقيقـي مـن خـلال نشره  بـدلا مـن  بالقـانـون 

يحددها الدستور، واعتبـاره نـافـذا بحـق المخـاطبين بـه كـافـة فضـلا عـن اعتبـاره افتراضاً  

القضائية اثبـات الـعلـم ولا    قانونيا مطلقا لا يقبـل اثبـات العكـس، فلا تكلـف السلطة

ايقاع  وعدم  الجرمي  قصده  لنفي  القانون  بأحكام  بجهله  يدفع  ان  الجاني  مـن  يقبـل 

وهنا نرى بـأن افتـراض العلـم بـالقـانون يحقـق فـائـدتين، فهـو مـن نـاحيـة  .  8العقاب بحقه 

بهذا  أثيـرت  التـي  الخلافات  ويجنبنـا  الجرمي  القصـد  عناصر  مـن  عنصـرا  العلـم  يجعـل 

الخصوص، ومـن ناحيـة أخـرى يحقـق مصلحة المجتمع بتطبيق القانون بصـورة متكاملـة 

ـعلـم المفتـرض بـدلا مـن العلـم الحقيقـي او الفعلـي بالقـانون  مـن خـلال اللجـوء الـى ال

وذلك لان الأخيـر أمـر مـن العسـير إثباتـه مـن قبـل السـلطة القضائية، فيكتفي العلم 

الرسمية الجريدة  النشر  وهو  مبناه  تحقق  خلال  من  التطبيقات   .٩المفترض  ومـن 

الوقـائع  فـي  المنشـور  الصـحة  وزيـر  مـن  الصادر  البيـان  )إن  الشـأن  بهـذا  القضـائية 

بالعـدد   البيـان   ٢٠1٣/٥/٢٧فـي    ٤٢٧8العراقيـة  فـي  الـواردة  المـواد  اضاف  الـذي 
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المـذكور الـى المواد المخدرة وعلى أن ينفذ هذا البيـان مـن تـاريخ صدور، وليس من 

لسنة  (  ٧8/ثانياً( من القانون رقم )1تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث أن المادة )

وقد نصت   ٢٠٠٧( لسنة  ٣٤"قانون النشر في الجريدة الرسمية المعدل بالقانون )  1٩٧٧

يعتبر جميـع مـا ينشـر فـي الوقائع العراقية النص الرسمي المعمول عليـه ويعمـل بـه  

مـن تـاريخ نشرء الا اذا نص على خلاف ذلك" وحيث أن بيان وزارة الصحة المؤرخ في  

 .1٠قد نص على سريانه من تاريخ صدوره( ۲/۱۱/ ۲۰۱۳

الجزائي  بالقانون  بالجهل  الاعتذار  جواز  عدم  قاعدة  الثاني/ فلسفة  ان :  الفرع  اعتقد 

علـم   لتعذر  وذلك  والمقبولية  بالمعقولية  يتصف  امراً  عام  ،بشكل  بالقانون  الجهل 

الكافـة بكل قانون يصدر في داخل الدولة ، وقد دأبت التشريعات على صياغة نظرية  

متكاملـة فـي هـذا الاتجاه ، الا ان الدفع بالجهل بالقانون امرا ً غير ممكن ، ولايجوز فيه 

ان حـصل ذلـك ففي نطاق محدود واستثنائي ، وقد قرر هذا الامر من اجل  القانون ، و

بـشكل القانون  تنفيذ  وسير  سلامة  الى    حسن  بالنسبة  هذا  الكافة،  وعلى  متساو 

بالنسبة اما   ، الوطني  الصعيد  على  القانون  بأحكام  القـانون   العلم  بأحكـام  للعلـم 

الاجنبي ، فقد لايكون الاصل في ذلك هو العلم بأحكام تلك القوانين ، والاستثناء 

هو حصول العلم ، وذلك للصعوبات العملية التي تقف وتعيق في الوصول الى احكام 

تلك القوانين، فالعلاقات القانونيـة ، ليست دائماً في جميع عناصرها وطنية ، وبالتالي 

لانجد صعوبة ومشقة في تطبيق قاعدة علـم الكافة بالقانون ، الا ان المتصور هنا ، 

ان القانون المختص والذي اشـارت لـه بالاختـصاص ، قواعد الاسناد الوطنية ، هو قانونا 

اجنبياً ، فهل يستطيع القاضي ان يفترض فرضية علم الخـصوم بقواعد ذلك القانون 

ا  وهذا   ، المختص  القانون الاجنبي  بهـا  اتـسم  التـي  اللاانعزاليـة  صفة  عن  نتج  لامر 

التجاريـة ، حتـى  التعـاملات  الدولي الخاص ، مما ترتب على ذلك، الاتساع في دائـرة 

وصلت الى مناطق بعيدة جداً ، واصبح التقارب هو سمة مميزة لهذا القانون ، ازاء ذلك 

ى المتعامل الوطني بالعلم باحكام القانون لـم تتولـد الامكانية الواقعية والقانونية لد

ثار خـلاف فقهـي حـول الأصـل الفلسفي لقاعـدة عـدم جـواز الاعتذار بالجهل    .11الاجنبي 

الاقتراض   قبيل  من  اعتبرها  من  فمنهم  الاقتراض،  هذا  طبيعة  وتحديـد  بالقانون، 
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بينمـا  الـعكـس،  اثبـات  تقبـل  اعتبرهـا قرينة قانونية قاطعة لا  القانوني، ومنهم من 

يـرى رأي آخـر بأنهـا قرينة قانونية لكنهـا تقبـل البـات العكس بغية تحقيق نوع من المرونة  

عند تطبيقها، وهنالك رأي يقضي بأن هذه القاعدة هي ليست مـن قـبـيـل الاقتراض 

الق القرائن  موضوعية ولا  قاعـدة  هـي  وانمـا  هـذه  1٢انونية  بـأن  القائلون  واستند   .

 :1٣القاعدة تقوم على قرينة العلم بالقانون على عدة مبررات منها 

يـخـالف الحقيقة دائمـا وقـد لا يتوفر هذا الأمر في هذه استندوا بـأن الاقتراض أمـر -1

القاعدة حيـث ان بعض الافراد يعلمـون فعـلا بالقانون، وبعض الآخر لا يتحقق العلـم  

 مـن جـانبهم وهذا هو جوع القرينة التي لا تخالف الحقيقة الا احيانا.

الـعلـم -٢ قرينة  على  الامر  هـذا  فينطبـق  الاحتمال  علـى  تقـوم  القريئـة  ان  بمـا 

الـى   العلـم  يصـل  ان  احتمال  يوجـد  فأنه  الرسمية  بالجريدة  النشر  فعند  بـالقـانون، 

الاشخاص بالقانون وذلك لأن الدولة تقوم بتهيئة الوسائل الكافية لتمكين الافراد من 

 العلم بالقانون. 

الدفع -٣ للأفراد  يـجـوز  فأنـه  بالقانون  العلـم  استحال  اذا  بالقول  الرأي  هذا  ويستند 

لإثبات  قابلة  قانونية  قرينة  بأنها  الفريق  هذا  من  جانب  اعتبر  لـذا  بالقانون  بجهلهـم 

 العكس.  

ويرى الباحـث أن اقتـراض العلـم بـالقـانون يعتبـر مـن قبيـل الافتـراض القانوني ولـيس  

افتـراض  بـأن  السابق،  الـرأي  حـجـج  علـى  الـرد  ويمكـن  القانونيـة،  القرائن  قبيـل  مـن 

بعض   الـى  العلـم  وصـل  وان  حـتـى  دائمـا  الحقيقة  يخالف  افتـراض  بالقانون  العلـم 

وذلك   أي  الاشخاص،  دون  كافـة  الافـراد  يشمل  القاعـدة  هـذه  فـي  الاقتراض  لان 

استثناء. ويمكـن الـرد بـأنـه حتـى وان هيئـت الدولة الوسائل لتمكين الافراد من العلم 

بالقانون فإنها لن تكون كافية لإيصال العلم الى الكافـة بـل الـى احتمال علـم البعض 

ة الاستحالة العلـم بـالقـانون ينتفـي الاقتراض اساسـا فقـط. ويمكـن الـرد بـأنـه فـي حالـ

لـعـدم توافر اهـم شـروطه هـو تمكين الـعلـم بـالقـانون، فإثبـات العكس يعنـي وجـود 

الاقتراض بشروطه اما انتفاء الافتراض فيعني عدم وجود الافتراض أساسا، بالإضافة 
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إن القرائن موضعها في الإثبـات بينما الافتراض يتعلق بالقواعد القانونية سواء قاعدة 

. لذا ذهب جمهور الفقهاء اسـتاد هـذه القاعـدة الـى الاقتراض  1٤موضوعية ام اجرائية 

دون  مطلـق  يكون  بأن  يقضي  الذي  الاقتراض  منـطـق  مـع  تتفـق  لأنهـا  القـانوني 

شروطه  تـوافرت  مـا  متـى  الى    1٥استثناء  بالإضافة  للحقيقة،  مخالفا  حكمـا  وتقريره 

،  16المساواة بين الحـالات التي يتوفر بـهـا الـعلـم وبـيـن حـالات أخـرى ينتفـي العلـم بـهـا 

ويرجـع الـبعض بـأن افتـراض العلـم بـالقـانون افتراض تقتضيه المصلحة العامة وتحقيق 

المساواة   تحقيق  وبالتالي  عليهـا  الكافـة  واطـلاع  القـوانين  نشـر  خـلال  مـن  العدالـة 

السليم  التطبيق  ضرورات  من  ضرورة  وهذه  القانون  لأحكام  يخضع  فالجميع  بينهم، 

 . وسنقسم ذلك على النحو الآتي: 1٧للقانون الجزائي 

تنص المـادة :المقصد الاول: نطاق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون الجزائي

لـيـس لأحـد ان يحـتج بجهلـه بأحكـام هـذا القانون -1( مـن قـانون العقوبات علـى انـه ))٣٧)

يعاقب على   الـذي  بـالقـانـون  تـعـذر علمـه  يكـن قـد  لـم  مـا  آخـر  أي قـانون عقـابـي  أو 

يرتكب  للمحكمـة ان تعفـو مـن العقاب الأجنبـي الـذي  -٢الجريمـة بسبب قـوة قاهرة.  

جريمـة خـلال سبعة ايـام على الأكثر تمضي مـن تـاريخ قدومـه الى العراق اذا ثبت جهله  

بالقانون وكـان قـانون محل اقامتـه لا يعاقب عليها((. ذلك ان افتـراض العلـم بالقانون 

جميع   على  يسـري  فقط لا  العقابيـة  القواعـد  علـى  يـرد  وائمـا  القانونيـة  ، 18القواعد 

،  1٩فيفتـرض الـعلـم بـقـانون العقوبات كمـا يفتـرض الـعلـم بكافـة القـوانين المكملـة لـه 

بأحكـام القـوانين غيـر العقابيـة مثـل  الجـاني بالجهـل  اذا تـذرع  إنـه  والمعنى المخـالف 

القـانون المدني والتجـاري والاحوال الشخصية فأنه يعتد بهذا الجهل اعتدادا يترتب عليه 

الجرمي  القصد  بالقانون  ٢٠انتفاء  بالجهل  الاعتذار  جـواز  عـدم  قاعـدة  تعتبـر  وبهذا   .

له. المكملة  والقوانين  العقوبات  قـانون  ذاتيـة  مظـاهر  احـد  هذه   العقابي  وسبب 

بعـض   اكتسبت  اذا  إلا  اركانهـا  تكتمـل  الجرائم لا  بـأن هنالك عددا من  تتمثـل  الفرقـة 

الوقائع التي تقوم عليهـا هـذه الأركـان تكييفـا قانونيـا معينـا تحـدده قواعـد قانونيـة  

. ونحن نؤيد التفرقة بين القوانين العقابيـة وبقيـة القـوانين فيمـا  ٢1غيـر قـانون العربات

. ٢٢يخـص الـدفع بالجهـل او الخلط بأحكامها ورأينا ينسجم مع موقف المشرع العراقي 
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وتجدر الإشارة ان التطبيق الحرفي لمبـدأ اقتـراض العلـم بـالقـانـون خـلـق نتائج لا تحقق 

يعنـي   النشر لا  كـون  باعتباره مبـدأ غير واقعـي  البالغة  بالقسوة  العدالة كونه يتميز 

لذا نتيجة الانتقادات التي وجهت لهذا المبدأ وصعوبة    ،٢٣علـم الكـافـة بهـذه النصوص 

تـوافر  الاقتراض من أساسـه وعـدم  انتفـاء  يتم فيهـا  حـالتين  المشرع  أوجـد  تطبيقـه 

هاتين   تمثلان  ولا  المـدة(،  مضـي  العلـم،  تمكين  وهـو  )بالنشـر  المتمثلان  شرطيه 

الافتراض ف  كـون  القاعـدة  عـن هـذه  اثبـات الحالتين استثناءات  يقبـل  يهـا مطلقـا ولا 

العكس كمـا وضحنا سابقا. فالحالـة الأولـى هـي استحالة العلـم بالقانون وقـد خـص 

المشـرع هـذه الحالـة بـالقوة القاهرة، كحـدوث حـرب او زلـزال او فيضـان او وبـاء او انـه 

تكـون حيـث  الحصـار،  خـلال هذا  القانون  مـدينـة وصدر  فـي  استحالة مطلقـة    محاصـرا 

، امـا الحـالـة الثانيـة فـهـي حـالـة الشخص الاجنبـي الـذي يـدخل اقليم  ٢٤بـالعلم بالقـانون 

الدولة لأول مـرة ويرتكب جريمـة خـلال مـدة يحددها القانون وهـي عـادة تحـدد بثلاثـة 

 . ٢٥ايـام الـى سبعة ايـام علـى الأكثـر بشـرط ان يكـون سـلوكه مباحاً طبقا لقانون دولته 

بالقانون  بالجهل  الاعتذار  جواز  عدم  لقاعدة  التشريعية  الفلسفة  الثاني:  المقصد 

بالقانون الوطني بحد ذاته امراً غير مبرر على الاطلاق، وان جوّز :  العقابي ان الجهل 

المشرع ذلك فهو بحدود ضيقة جداً، لا بل على العكس من ذلك فان القاعدة المعروفة  

في هذا المجال، تذهب الـى القول، لا يعذر احد بجهله بالقانون ، وقد وضع المشرع 

با العلم  لقاعدة  عامة  نظرية  ينطبق  الوطني  ان  المشرع( في  )أي  منه  رغبة  لقانون، 

القانون على جميع الاشـخاص المخـاطبين بأحكامـه، سواء وصل اليهم العلم الحقيقي  

بالق ـ بالجهـل  الاعتـذار  احـد  يقبل من  ام لا، فلا  القاعدة بالقانون  انون، واساس هذه 

الفوضى محله، فهـي قاعدة  انهيار، وحلول  الى  ان الاستغناء عنها يؤدي  نجده، في 

ضرورية يفرضها وجود القانون نفسه، وقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون غير 

كان  اذا  الا  ملزماً  لايكون  فالقانون  بالقـانون،  العلم  افتراض  بقاعدة  الصلة  منقطعة 

لعلم به ممكنا، ومجرد امكان العلم بالقانون يجعله ملزماً حتـى ولو لم يتحقق العلم ا

به  مـن   .٢6الحقيقي  المشرع  اراد  استثنائية،  ذا طبيعـة  القانون  الـعلـم فـي  كـان  لمـا 

خـلالـه تحقيـق عـدة اعتبارات ومصلح، إذ لا يعتبر اقتـراض العلـم بالقانون مبـدأ ابتدعـه 
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عسير،  أمر  ذلك  حدوث  باعتبار  الاثبات  القضائية،  السلطة  تخليص  اجـل  مـن  المشـرع 

وأنمـا اصبح من المبادئ المستقرة في العديد من التشريعات، وتبرره عدة اعتبارات  

فلسفة  بيـان  الفرع  هذا  في  علينـا  يتعين  لذا  له،  الموجهة  الانتقادات  من  بالرغم 

الاعتذار بالجهل بالقانون العقابي، مـن خلال بيان ذاتيـة   المشـرع مـن قـاعـدة عـدم جـواز

العلـم المفترض وتمييزه عن العلم بالوقائع، فضلا عن بيان اسباب لجوء المشرع الى  

الاخـذ بـالعلم المفترض كأسـتثناء يـرد فـي القانون العقابي، وبيان الانتقادات التي  

 نحو الآتي: وجهت لـه، وعليـه سنقسـم هـذا المقصد على ال

العقابي   - اولا بالقانون  المفترض  العلم  بأحكام :    ٢٧ذاتية  بالجهـل  يعتد  المشرع لا  ان 

الـعلـم بالوقائع فهنـا يجـب أن نميـز   القانون كمـا بينـا فـي سـالف البحـث، امـا فـي اطـار

ينفي   فأنـه  للجريمـة  جوهرية  عناصر  على  الجهـل  او  الغلـط  انصـب  فـإذا  حـالتين  بـيـن 

القصـد الجرمي، امـا اذا انصـب الغلط او الجهـل على عناصر غير جوهريـة فـأن هـذا لا اثر 

الجزائية  المسؤولية  الجـوهري  ٢8له لنفي  الغلـط  يهمنـا فـي مجـال بحثنـا هـو  . والذي 

 النافي للقصد الجرمي اذا تعلق باحد الامور التالية:

 .٢٩الغلط بعناصر الركن المادي للجريمة -1

 . ٣٠الغلط بالشروط المفترضة للجريمة -٢

 .٣1الغلط بالظروف المشددة للجريمة التي تغير وصف الجريمة -٣

، فنجـد ان  ٣٢جـواز الاعتذار بالجهـل بـالقـانون تباينت التشريعات بمعالجتهـا لقاعـدة عـدم 

تاركـا   1٩٣٧( لسنة  ٥8المشـرع المصـري لـم يـنص عليهـا فـي قـانون العقوبات رقـم )

ذلـك لإحكام القضـاء على اعتبار انـهـا مـن القواعد الاصـولية التـي لا يحتـاج الـى الـنص 

( المـادة  فـي  القاعـدة  هذه  تبنى  ولكنـه  لقانون ٥٧عليهـا.  الأول  المشروع  مـن   )

( من  ٣٧وبات المصـري والـتـي جـاءت نصـا لمـا أورده المشرع العراقي في المادة )العق

( مـن المشروع الثـاني لقانون العقوبات المصـري التـي ٣٠والمـادة ) قانون العقوبات.

أمـا المشرع العراقي  ،  ٣٣نصـت علـى أنـه ))لا يقبـل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون((

مـن قـانون العقوبات كمـا ذكرنا سابقا، ( ٣٧فقـد تبنى هذه القاعدة فـي نـص المـادة )
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لكنـه لـم يشـر الـى حالـة الغلط في الوقائع بشكل صريح وانما اشـار اليهـا فـي ثنايـا 

. يرى الباحث ان المشرع العراقـي لـم يـسـاو بـين الـعلـم المفترض بالقانون ٣٤نصوصه 

وبين العلـم الفعلـي بالوقائع حيـث كمـا وضـحنا سابقا هنالك وقائع يتطلب المشرع  

غلـط   يقـع فـي  فأنـه  الوقائع  بهذه  الجـاني  علـم  انتفـى  فإذا  علمـا فعليا،  بهـا  العلـم 

الجر القصـد  ينفي  ان جـوهري  )حيـث  الخصوص  بهذا  القضائية  التطبيقات  ومـن  مي. 

هـو  المـادي  بـالركن  المقصـود  وان  معنـوي  والثـانـي  مـادي  الاول  ركنـان  للجريمـة 

السـلوك المـادي الـخـارجي الـذي يـنـص القـانـون علـى تجريمـه ... اذ لا يعـرف القـانـون  

بماديـات الجريمـة ... واما الركن المعنوي جـرائـم بـدون ركـن مـادي لـذلك سماه البعض  

المكـون  الفعل  ارتكاب  الـى  وارادتـه  الفاعل  نيـة  منـه  المراد  الجرمي  القصـد  وهـو 

للجريمـة هـادفـا الـى نتيجـة الجريمـة التـي وقعـت او أيـة نتيجـة جرميـة أخـرى .. وبالتـالـي 

لمهـم بـأن السيارة كانـت مفخخـة وان فـأن تخلـف القصـد الجرمي للمتهمين ... بعـدم ع 

اعمـالـهم كانـت مبنيـة علـى حسـن النيـة ادى ذلـك الـى انتفـاء الجريمـة بحقهـم ولـيس 

تكفي  لا  ضدهم  المتحصلة  الادلة  فـأن  وبالتـالـي   .. انكـارهم  يـدحض  مـا  هنـاك 

 . ٣٥لتجريمهم ... قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة بحقهم ..(

هناك من يبرر المبدأ :  مبررات قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون العقابي    -ثانيا

على أساس أنه بتحديد تاريخ واحد يصبح القانون فيه نافذا في مواجهة الجميع تتحقق  

فيه المساواة بين الناس، فلا يستطيع الشخص مهما كانت مكانته استبعاد تطبيق 

القانون. لكن يرى البعض أن فكرة المساواة لا تتحقق بتطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار 

لقانون، ذلك أنه إذا كان الجهل من رجل متخصص فلا جزاء عليه، مثال ذلك جهل  بالجهل ل

القضاة للقانون أحيانا والدليل على دلك أنه كثيرا ما تعلن المحكمة العليا سوء تطبيق 

تبرير ذلك على اعتبار الطعن بالنقض جزاءا القانون من طرف المحاكم الدنيا، ولا يمكن  

فيصبح  بالنقض  يطعنون  ولا  الأشخاص  ييأس  قد  لأنه  للقانون  القضاة  مخالفة  على 

الحكم الصادر عن جهل القاضي للقانون نهائيا، وبالتالي لا يوجد جزاء حقيقي لسوء 

ما فائدة تطبيق القاضي للقانون، لكن يظل المبدأ أساسي تبرره الحاجة الاجتماعية، ف

القوانين إذا أمكن للأشخاص استبعادها، فالمبدأ مرتبط بالفائدة من وجود القانون، 
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فاستقرار المجتمع يستدعي وضع تاريخ معين يعتبر فيه القانون ساري المفعول، إذ 

من المستحيل تعليم الأفراد بالقانون واحدا بواحد. كما أن تطبيق القانون يتأجل لو 

ان قاعـدة عـدم جـواز الاعتذار بالجهل بالقانون    .٣6تركنا المجال لكل شخص لإثبات جهله به 

المفترض  والعلم  الفعلـي  العلـم  بين  والمساواة  للحقيقة  مخالفتهـا  إن    ٣٧بالرغم  إلا 

 هنالك جملة من الإعتبارات دفعت الى تبرير افتراض العلم بالقانون: 

ان مصلحة المجتمع توجـب هـذا الافتراض، لأنـه لـو أجيـز الـدفع بالجهـل بأحكـام قـانون -1

العقوبات لترتـب عليـه نتـائج ضـارة، إذ تكليـف السلطة القضائية بإثبـات علـم المتهمين 

احكام  تعطيل  ذلك  على  وسيترتب  مستحيلًا،  تكليفاً  سيكون  فعليـا  علمـا  بالقانون 

 . ٣8تحقيق اهدافه  القانون وعدم

ان افتراض العلم بالقانون مبنـي علـى اسـس منطقيـة إذ إن معظـم الجـرائم تخالف -٢

التعاليم الدينيـة والاخلاقية والعرف الاجتماعي، وبالتالي عنـدمـا يقـدم الشخص على  

ارتكاب الجريمـة فـأنـه يـعلـم باستهجان المجتمـع مـن سلوكه، كمـا انـه يـدرك ان سلوكه 

ع عـدوان  أمـا  يمثـل  يجرمـه،  أن  لابد  الجزائي  القانون  أن  فيدرك  الآخرين،  حقـوق  لـى 

نصـوص التجـريم والعقاب التي لا تتناقض مـع تعاليم الأخلاق يكـون العلـم مبـررا عنـدما 

بعد   الا  سريانه  وعدم  الرسمية  بالجريـدة  نشـره  وهـو  لإيصـاله  وسائل  المشـرع  يتيح 

 .٣٩مضي المدة المحددة 

إن افتراض العلـم بـالقـانـون يرفع التناقض بين الفقـه فـي كـون الـعلـم عنصـرا فـي  -٣

لا.   ام  الجرمي  لـم القصـد  وان  حتى  متوفرا  الجرمي  القصـد  يجعـل  الافتراض  حيـث 

 .  ٤٠يـتـوفر العلـم الحقيقـي وانـمـا الـعلـم المفترض بنصوص التجريم والعقاب 

الباحث أن هذه القاعدة وإن قامـت علـى افـتـراض يخـالف الحقيقة، لكـن تعتبـر  ويرى 

جميع  بين  المساواة  وتحقيق  العامـة  والمصلحة  العدالة  تحقيق  ضرورات  مـن  ضـرورة 

تشـريع  مـن  الغـرض  يهـدر  بالقانون  بالجهل  الـدفع  قبـول  لأن  القانون،  أمـام  الافراد 

بالإضافة الى أن ذلـك يـؤدي الـى نتـائج غيـر منطقيـة، إذ القوانين وسيادة الفوضى  
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يعاقـب  ولا  الجريمـة  ارتكابـه  حـالـة  فـي  القـانـون  بأحكـام  العـالم  الشـخص  يعاقـب 

 الشخص الذي يجهـل احـكـام القـانون إذا ارتكب جريمـة وهـذا منـاف للعدالـة والمساواة. 

المحتملة النتيجة  عن  الجريمة  في  المساهم  مسؤولية  الثاني/  تقضي  :  المطلب 

القاعدة العامة في المساهمة الجزائية أن المساهم يسـأل عـن الجريمـة اذا توافرت  

اركانهـا وهو الركن المادي الذي يتمثل بسلوك اجرامي ونتيجـة جرمية ورابطـة سببية  

تربط بينهما، وركن معنوي يتعثـل بالقصد الجرمي والذي يتكون من عنصـرين العلـم 

اعليتـه بتحقيق النتيجة الجرميـة، وارادة لذلك السلوك وارادة  بماهيـة السلوك ومدى ف

المساهمة في الجريمـة، ولكـن اسـتثناءا مـن قاعدة )لا جريمـة مـن دون أثـم(، يرتـب 

مجرد استاد النتيجة المادية  القـانـون فـي بعـض الجرائم المسؤولية الجزائيـة للشخص ب

التـي تـهـدر الـحـق المحمـي ولـو كـانـت لـم تتجـه ارادتـه اليها او يقبـل بـهـا بل وحتى إن 

العـادي   للسـيـر  وفقا  الحصـول  محتملـة  كونهـا  بسبب خطورتهـا  وذلك  يتوقعهـا،  لـم 

ـة الـى اثبات اي  للأمور، فمسؤولية المساهم عن النتيجـة المحتملـة تقـوم بـدون حاج

بالنتيجـة  المقصود  المطلب  لذا سنوضـح فـي هـذا  الخطـا فـي حقه.  انـواع  نـوع مـن 

المحتملـة وشـروط قيـام مسؤولية المساهم، بالإضافة الـى بيـان الاساس القانوني  

للمسؤولية عن النتيجـة المحتملـة مـن خـلال التعرض الـى آراء الفقهـاء بهذا الخصـوص، 

ـه سنقسـم هـذا المطلـب علـى فـرعين سنوضـح فـي الفـرع الاول تعريف النتيجـة  وعلي 

النتيجة   القانوني للمسؤولية عـن  الثـاني الاسـاس  الفـرع  المحتملـة، وسنوضـح فـي 

 المحتملة. 

المحتملة النتيجة  تعريف  الاول/  لا :  الفرع  متبادلا فحينما  تأثيرا  للنتيجة والسلوك  إن 

يحدد المشرع السلوك الاجرامي، بل يكتفي بذكر النتيجة الاجرامية، فالمقصود بذلك  

والمنع  بالتجريم  المقصود  هو  النتيجة  هذه  تحقيق  إلى  يؤدي  سلوك  كل  إن  . ( 1)هو 

إنسان ما )م حياة  الحفاظ على  المشرع هو  العقوبات  ٤٠٥فمثلا ما يهم  ( من قانون 

العراقي، أما إن ترتبت الوفاة فلا تهم كيفية الفعل الذي وقعت فيه أو الوسيلة التي 

للنتيجة   مدلولان  الجنائي  الفقه  ويتنازع  معنوية.   ام  مادية  أكانت  سواء  أستخدمت 

المادي   المدلول  هما  مادية الجرمية  ناحية  من  للنتيجة  ينظر  إذ  القانوني،  والمدلول 
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وناحية قانونية. فالنتيجة بمدلولها المادي: هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي  

المحيط بشخص الجاني بسبب السلوك الذي ارتكبه، أو أنها الأثر الذي ينتج عن السلوك  

. ولكن ليس كل تغيير يحدثه السلوك في العالم الخارجي يكون (٢)الذي تدركه الحواس

أعتبار، فقد تكون واقعة ما  المشرع محل  يجعله  الذي  التغيير  إنما فقط  نتيجة جرمية 

النتيجة   نتيجة في جريمة معينة بينما تكون أمرا آخر في غيرها، فحمل السلاح يكون 

ترخيص بدون  السلاح  حمل  جريمة  جريمة  (٣)في  في  مشددا  ظرفا  يعتبر  بينما   ،

   ، وقد يكون عملا تحضيريا في غيرها من الجرائم كما في جريمة القتل العمد. (٤)السرقة

المادي فكرة نسبية لانها النتيجة بمدلولها  إن  القول  تختلف من جريمة    وعليه يمكن 

لأخرى والمعيار الذي يعول عليه فيما لو كانت النتيجة عنصرا في الركن المادي أم لا، 

 هو نص القانون. 

 

ذات     فالجرائم  للجرائم،  ثنائيا  تقسيما  الفقه  أجرى  للنتيجة  المادي  بالمدلول  وتأثرا 

النتيجة أطلق عليها )الجرائم المادية(، والجرائـم غيـر ذات نتيجة أطـلق عليـها )الجرائم 

.    أما النتيجة من حيث مدلولها القانوني: هو الاعتداء على المصلحة أو  (1)الشكلية(

القانون يحميه  الذي  يحميها (٢)الحق  التي  بالمصلحة  الاعتداء ضرر  عن هذا  نتج  ، سواء 

الا عدوان على حق الإنسان في   القانون أوتهديدها بالخطر. فإزهاق روح الانسان ماهو

، (٤)، وأيذاء الانسان في جسده هو الاعتداء على حق الانسان في سلامة جسده(٣)حياته

وسرقة الأموال المنقولة في جريمة السرقة هي عدوان على حق الانسان في ملكيته  

. ويقصد بالنتيجة المحتملة هي تلك التـي جـاءت، عكـس مـا تعمـده الـجـاني، (٥)لأمواله

وقعـت   انـه  الا  معينـة،  جريمـة  تحقيـق  الاجرامـي  نشاطه  وراء  مـن  يقصـد  كـان  فقـد 

، وتحـدد النتيجـة المحتملـة بـالنظر الى الجريمـة الاصلية  ٤1جريمـة أخـرى مغايرة لقصـده

الجريمة   الى  بالنسبة  المحتملة  بالجريمـة  فالمقصـود  الجزائيـة،  المساهمة  محـل 

، وعلى ذلك  ٤٢الاصـليـة كـل جريمـة يـكـون ارتكاب الجريمـة الاصلية متضمنا خطـر حدوثها 

عـدم  وبالتـالي  للأمـور،  العادي  للسير  كانت متوقعة وفقا  اذا  النتيجـة محتملة  تكون 

الاعتداد بتوقع المساهم اثنـاء اشتراكه بالجريمـة فيسـأل عنهـا سـواء توقعهـا او لم 
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وبالتالي لا يمكـن  للأمـور  الـعـادي  المجـرى  بحسب  النتيجـة متوقعـة  يتوقعهـا طـالمـا 

لهـا  توقعـه  عـدم  الـى  باسـتناده  مسؤوليته  الاحتمـال، ٤٣دفـع  لمعيـار  وبالنسبة   .

محله    ٤٤فالمشـرع يكتفـي بإمكـان التوقـع ولـيس التوقـع الفعلـي فالمعيار موضوعي 

الشخص المعتاد، بمعنـى النتيجـة تكون محملـة اذا كـان بإمكانـه او كان من واجبه توقع 

اراد  التي  الجريمـة  نتيجـة مترتبة على  بوصفها  العادي للأمور،  للمجرى  حصولها وفقا 

( مـن قـانون العقوبات علـى انـه ))يعاقب المساهم  ٥٣. وتنص المادة )٤٥الاشتراك بها

بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد  -فاعلا أو شريكا-في جريمة

حصلت((،  التي  للمساهمة  محتملة  نتيجـة  وقعت  التي  الجريمة  كانت  متى  ارتكابها 

التي تنص على انه ))مـن اشترك في  ( مـن قـانون العقوبات المصري  ٤٣وهـي نظيـر )

التي  الجريمة  كانت  متى  ارتكابهـا  تعمد  التي  غير  كانت  ولو  عقوبتهـا  فعليـه  جريمة 

إذ   حصلت((،  التي  المساعدة  أو  الاتفاق  أو  للتحريض  محتملة  نتيجة  بالفعل  وقعت 

القواعد   المغايرة لقصـده تشكل بـلا شك خروجا عن  النتيجـة  المسـاهم عـن  مساءلة 

العامـة فـي المساهمة الجزائيـة، فالأصـل لترتيب المسؤولية تحقق ركنين )ركـن مـادي(  

القانون  التي حددها  بـالطرق  المساهم  قبـل  مـن  مـادي  نشـاط  وقـوع  مـن مقتضاه 

ويرتبط بالنتيجة برابطـة السببية و)ركـن مـعنـوي( يفيـد انصـراف قصـد المساهم الـى 

مباشرة أو احتماليـة ولا يسـأل اذا لـم يتحقـق الـركنين، فالقانون تحقيق النتيجـة بصـورة  

تكـون   بـأن  مكتفيـا  الجرمـي  قصـده  اليهـا  ينصرف  لـم  جريمـة  عـن  المسـاهم  يسـاءل 

فقـط نتيجـة محتملـة لسلوكه، اي اكتفى بالرابطـة المادية دون الرابطة المعنوية فأنهـا  

القواعد عن  خـروج  شـك  بـلا  هنالك   تشـكـل  فان  وعليه  الجزائية،  للمسؤولية  العامة 

 :٤6شرطين للمساءلة عن النتيجة المحتملة 

 تحقق اركان المساهمة الجزائية، وهذا الشرط يخضع للقواعد العامة.-1

 ان تكون الجريمة المرتكبة )المغايرة لقصد المساهم(، نتيجة محتملة لها.-٢

إن تحديـد       :  الفرع الثاني/ الاساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن النتيجة المحتملة 

الأسـاس القانـوني الـذي تقـوم عليـه مسؤوليـة المساهم عـن النتيجة المحتملـة محل 
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خـلاف الفقهـاء، لكـون مسـؤولية المساهم عـن النتيجـة المحتملة جـاءت أستثنـاء مـن 

للمسـؤولية  العـامة  بين    .(1)٤٧القـواعد  سببية  علاقة  تـوافر  يتطلـب  المشرع  أن  حيث 

فعـل الاشتراك والنتيجة المحتملة، بمعنى انه اكتفى بالرابطة المادية دون الرابطـة 

المعنويـة وعليـه نجـد ان النتيجـة المحتملـة تتعلـق بالركن المادي، لكـن علينـا ان نوضـح  

لنتيجـة المحتملة، إذ نجد أن المشرع  حقيقـة الـركن المعنـوي لمسؤولية المسـاهم عـن ا

الآراء   تباينت  وعليـه  المسؤولية،  لهـذه  اقـراره  فـي  العامـة  المبادئ  عن  خـرج  قـد 

والاتجاهـات الفقهية فـي بيـان الاساس القانوني لمسـؤولية المسـاهم عـن النتيجـة  

 المحتملة ومن أبرز هذه الاتجاهات ما يلي: 

يذهب الرأي المستقر في الفقه  :   القصد الاحتمالي أساس مسؤولية المساهم -1

الـى القـول بـأن القصـد الاحتمـالـي هـو الأساس لمسـؤولية المساهم عـن   ٤8والقضـاء 

النتيجة المحتملة، واستندوا بذلك الى ان المساهم وان لـم يكـن قـد تعمـد الاشتراك 

فـي الجريمة التي تحققت فعـلا الا انه تعمـد الاشتراك فـي جريمـة تعـد الجريمة التي  

لهـا محتملة  نتيجة  لفكـرة  ٤٩وقعت  الـدقيق  التحديـد  يغفـل  لأنـه  الـرأي  هـذا  وانتقـد   ،

القصـد الاحتمالي، فـإذا كـان الاخيـر نـوع مـن انـواع القصـد الجرمـي فـأن لـه طبيعتـه،  

القـانون  مخالفـة  الـى  اتجهـت  واعيـة  ارادة  يتطلب  حالاتـه  كـل  فـي  الجرمـي  والقصـد 

الـتـي يحمي  ـه القـانون، ولا تقـوم هـذه الارادة الا علـى اسـاس بالاعتداء علـى الحـق 

غير  وحـدها  العلـم  استطاعة  فـأن  وبالتـالـي  الجريمـة،  بأركـان  اليقينـي  الـعلـم  مـن 

يتوفر ٥٠كافيـة الاحتمـالي، فكيـف  للقصـد  الجرميـة عنصـر  للنتيجـة  الفعلـي  فالتوقع   ،

القصـد لـدى المسـاهم بالنسبة للنتيجـة المحتملـة بـالرغم انـه لـم يتوقعهـا، أي انتفـاء 

احـد عنصـري القصـد الاحتمالي لديـه، بالإضافة الى انعدام التوقـع يـؤدي الى انتفاء  

المتجهـة الاحتمالي    الارادة  للقصد  الثاني  العنصـر  انعدام  يعـنـي  مـا  النتيجـة  الـى 

 .٥1بالنسبة الى النتيجة المحتملة وهو القبول 

يرى جانب من الفقه الى ان الخطـا :  الخطأ غير العمدي اساس مسؤولية المساهم  -٢

فكرتي  بتشابه  المحتمل  النتيجـة  عن  المساهم  ممسؤولية  أساس  العمدي  غيـر 

استطاعة التوقع التي يقوم على أساسها الخطـا غيـر العمدي، ووجوب التوقع التـي  
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العمـدي   غيـر  للخطـا  إذ  منتقد،  الرأي  هذا  لكن  المساهم،  مسؤولية  عليها  تقوم 

لترتيب  كاف  غير  التوقع  فإمكـان  الـواعي،  غيـر  والخطـا  الواعي  الخطأ  هما  صـورتان 

المسؤولية على النتيجـة مـا لـم تـكـن النتيجة التي حصلت بسبب صـورة مـن صـور الخطـا 

م الانتباه أو عـدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمـة )الاهمال او الرعونة أو عد

/  ٥٣/ عقوبات مصـري( و)٤٣، بالإضافة الى ان المسؤولية فـي نـص المادة )٥٢او الاوامـر( 

عقوبات عراقـي( هـي مسؤولية عـن جريمـة عمـديـة، لان الجريمة غير العمديـة تتطلـب 

الـنص عليهـا صـراحة إستنادا للقاعدة الى إن الأصـل فـي العقـاب العمـد، امـا العقاب 

وا اسـتثناء  الخطـأ فهـو  فـأن على  عليـه  للعقـاب  تصـريح  الـي  يحتـاج  لا  الأصـل  ان  لـى 

الاستثناء لا يمكـن ان تترتـب عليـه المسؤولية الا بنص صريح، بالإضـافة انـه لا يمكـن 

نفـي مسؤوليته ولو لم يكن ف وقعها ما دامت نتيجة محتملة بحسب المجرى العادي  

 .٥٣للأمور 

يذهب هذا الرأي بـأن النتيجـة المحتملـة مـا هـي الا :  النتيجة المحتملة ظرف مادي  -٣

، لذا فأنـه يسأل عنهـا اسـتنادا للقاعدة العامة  ٥٤ظـرف مـادي للجريمـة محـل المساهمة 

فـي  سـاهم  مـن  كـل  علـى  اثرهـا  يسـري  حيـث  الماديـة  للظروف  بالنسبة  المتبعة 

الجريمـة فـاعلا او شـريكا، ولا يمكـن التسليم بهـذا الـرأي وذلك لان الجريمـة المحتملـة 

و لـم ترتكب الجريمة الاصلية ولكـل  الجريمـة التـي اريد تحقيقهـا ويسـأل عنهـا حتـى ولـ

هـذا  فـان  وبالتـالـي  الخاصـة  اركانهما  منهمـا  والظـرف  للأخـرى،  ظرفا  احـدهما 

الاستقلال ينفي ان تعد احدهما ضرفاً للاخرى، والظرف لـيـس لـه كـيـان مستقل عـن 

 .٥٥ستقلة عناصرهاالجريمـة التـي يقـتـرن بـه، وانمـا يـدخـل فـي تكوينهـا اي يصـبح احـد م 

المساهم  -٤ مسؤولية  اساس  المتعدي  ان :  القصد  بـالقول  الاتجـاه  هذا  يذهب 

والخطـا،  القصـد  من  مـزيج  وهـو  المتعـدي  القصـد  أساس  على  تؤسس  المسؤولية 

المحتملـة،  للنتيجـة  فيتـوفر  الخطـأ  وامـا  المساهمة  محـل  للجريمـة  القصـد  فيتـوفر 

ـن وعلـى اسـاس هـذا المـزيج يقيم المشـرع ركنـا معنويـا لمثـل هـذه الجرائم ولا يمك

التسليم بهـذا الاتجـاه ولاسيما اذا لم تتحقق الجريمـة محـل الاشتراك، ثـم ان القانون  

( المواد  أن  ثم  المحتملة  النتيجة  عن  للمساءلة  الخطـأ  توفر  يشـترط  عقوبات ٤٣لـم   /
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و)  لها ٥٣مصري(  العمدية كما ذكرنا سابقا وتقرر  المسؤولية  تقرر  / عقوبات عراقي( 

 .٥6عقوبة الجريمة العمدية وعليه فأنه اساس غير سليم

مـن الفقـه بإقامـة  يذهب جانب كبيـر  :  العمد المفترض اساس مسؤولية المساهم  -٥

المفترض،   الجرمي  القصد  اسـاس  علـى  المحتملـة  النتيجة  عـن  المساهم  مسؤولية 

الذي يحمله مسؤولية الجريمة التي وقعت خلافا لقصـده على اساس تعمـده لـهـا متى  

كانت الجريمة التي حصلت نتيجة محتملة بحسب المجرى العادي للأمـور سـواء توقعها 

. ومعنى العمـد المفترض قانونـا هـو ان ينسب القانون الى المتهم  ٥٧ا أو لـم يتوقعهـ

بالرغم من ان الاقتراض يخالف الواقع، ومفـاد العمـد  معنى العمـد صـراحة او ضمنا، 

المفترض بوصفه أساسا للمسؤولية ان السببية تكـون قائمـة بـين السلوك والنتيجـة  

. وبهـذا فـأن  ٥8قـائم بحكـم الاقتـراض القـانوني المحتملـة بحـكـم الواقـع، امـا الـعمـد ف

المشـرع أنشـا بهـذا الافتراض قرينـة قانونيـة قاطـعـة علـى تـوفر العمـد ويكتفـي بـأن 

العـادي للأمـور ومرتبطـة بفعل   المجـرى  الحصـول علـى وفـق  النتيجـة محتملـة  تكـون 

المادية السببية  برابطة  مسؤولية  ٥٩الاشتراك  بوصفها  الاتجاه  هذا  نؤيد  ونحن   .

استثنائية استنادا علـى عـدة اعتبارات، إذ يسأل المساهم عنها على اساس تعمـده 

لـهـا كتعمده لفعل الاشتراك ويسـأل عنهـا كمـا لـو أثبت الخطـا مـن جانبـه وهـذا امـر  

ـالرغم مـن عـدم اثبـات خـلاف الاصـل والواقع وهذا هـو جـوهر الافتراض فيسأل عنـهـا ب

قصـده، وان مبرر هذا الافتراض بوصفه استثناء هـو الضرورات العمليـة لعـل اهمها 

مـن  ونـوع  مـهمـة  يراهـا  لمصلحة  المسـؤولية  نطـاق  توسيع  فـي  المشـرع  رغبـة  هو 

بالإضافة إلى محاولة تذليل صعوبة    .6٠الشـدة والحـزم علـى المساهمين فـي الجريمة 

القصد بالنسبة للمساهم عن النتيجـة المحتملة. وبالنسبة للقضاء العراقـي فـلا اثبات  

تأرجحـت القرارات بين  النتيجـة المحتملـة والقصـد الاحتمـالي، وقـد  يميـز إلا نادرا بين 

العمـد  وبين  المحتملـة  النتيجـة  عـن  للمسؤولية  اساسا  الاحتمالي  بالقصـد  الأخـذ 

بجريمـة 61المفترض قانونا القائمين  )الجنـاة  الشـأن  بهـذا  القضـائية  التطبيقات  . ومـن 

السـرقة اذا ارتكب احـدهم جريمـة قتـل اثناء ارتكاب جريمـة السرقة فـأن جميع الجنـاة 

جريمـة   يرتكب  الـذي  لأن  فقـط  القاتـل  وليس  القتـل  جريمـة  عـن  مسؤولين  يكونون 
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سـرقة يتوقع المقاومـة وبالتالي يتحمـل الجميع النتائج الاجرامية ومنها جريمة القتل 

أساسـا   .6٢...(  المفترض  العمـد  علـى  اعتمـد  هنـا  العراقـي  القضاء  ان  الباحث  ويرى 

يفرض على  القانون  ان  لـذلك هو  وتعليلنـا  المحتملة،  النتيجة  عـن  الجنـاة  لمسؤولية 

كـأثر   للأمـور  العـادي  المجـرى  بحسب  تقع  ان  ممكن  التي  النتائج  كافـة  توقع  الجناة 

مع فاعتمـد  الجزائيـة،  للمساهم  للمساهمة  الفعلي  التوقع  دون  التوقـع  امكـان  يـار 

نفسـه. امـا القصـد الاحتمالي فلابـد مـن قيامـه هـو التوقع الفعلـي لنتـائج سلوكه  

وقبولـه المخاطرة بـذلك، ومـن التطبيقات القضـائية بهـذا الشـأن )توقـع المـتهم لنتـائج 

. 6٣ريمة القتل المقترنة بالشروع( فعلـه وقبولـه المخاطرة بذلك يجعله مسؤولا عن ج

( قد ٤٣امـا بالنسبة للقضـاء المصـري فمـنـهـم مـن رأى أن المشـرع فـي نـص المـادة )

انـه  الاخـر  الـبعض  يـرى  بينمـا  للمسؤولية،  أساسـا  الاحتمـالي  القصـد  على  اعتمد 

افـتـرض لدى المسـاهم تـوافر العمـد بالنسبة الى النتيجـة المحتملـة بقرينـة قانونيـة  

قضت وقـد  سـند    قاطعة،  )إن  الاتجـاه  هـذا  لهـا  قرار  في  المصرية  النقض  محكمـة 

نحو   توجهت  أن تكون قد  الجـاني لابد  ارادة  إن  المحتملـة هـو  النتائج  المسؤولية عن 

. ومـن الجدير بالذكر أن المشرع العراقـي قـد شـمـل  6٤الجرم الاصلي ونتائجه الطبيعية(

( المـادة  الجريمـة  ٥٣بحـكـم  فـي  سـاهم  مـن  كـل  الشـريك  مسـؤولية  تـعـالج  التـي   )

سـواء فـاعلا أم شريكا وحسـنـا فـعـل المشـرع لأنـه اقـر مسـؤولية جميـع المساهمين 

النتيجـة المحتملـة، وبهـذا جنبنـا الجـدل الف اثيـر فـي الفقـه المصـري  عـن  الـذي  قهـي 

( المـادة  نـص  المقـرر فـي  الشـريك  بحكـم  الأصلي  الفاعـل  مـن ٤٣بخصوص شمول   )

تطبيق  جـرى  قـد  المصرية  النقض  محكمـة  قضـاء  إن  إلا  المصـري.  العقوبات  قـانون 

أما القضاء    .6٥احكامهـا علـى الفاعـل الأصـلي الذي يرتكب فاعل آخر معه جريمة محتملة 

القائم على   الموضوعي  بالمعنى  المحتملة  النتيجة  بين  نادرا  الا  يمييز  العراقي فلا 

القصد الاحتمالي   التي هي قوام  النتيجة  احتمالية  أو وجوبه وبين  التوقع  استطاعة 

محكمة  نقضت  إذ  المفترض.  لا  الفعلي  التوقع  إلى  المستند  النفسي  ومعيارها 

ثل وقائعها )بأن أتفق )ب( و)ف( على قتل )ح(، فترصد )ب( التمييز قرارا في قضية تتم

له وأطلق النارعليه فرد )ح( بأطلاق النار عليهما، وفي أثناء ذلك قتلت أمرأة وزوجها 
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دون أن يكونا طرفا في النزاع، وتعذر على المحكمة الجزم فيما إذا كانت الأطلاقات  

القاتلة تعود الى )ب( أم )ح(. فأدانت محكمة الموضوع المتهمين الثلاث )ف( و )ب( و 

)ح( بالشروع بالقتل لانه القدر المتيقن في حقهم. فنقضت محكمة التمييز هذا القرار 

نه كان في حالة دفاع شرعي. بينما سألت )ف( و )ب( عن  وقررت عدم مسؤولية )ح( لا 

نتائج   يتحملا  أن  والمفروض  النار  لاطلاقهما  محتملة  نتيجة  القتل  لان  القتل،  جريمة 

النتيجة (٢)فعلهما طبقا لنظرية القصد الأحتمالي( بان اعتبار  . ويؤخذ على هذا القرار 

المحتملة من تطبيقات القصد الاحتمالي محل نظر. لأن القصد الاحتمالي يقوم على 

النتائج الاحتمالية على الجاني سواء  معيار التوقع ولزومه، بينما يلقي القانون تبعة 

وقد تأرجحت قرارات محكمة التمييز بين الأخذ بالقصد الاحتمالي    توقعها ام لم يتوقها.

وبين العمد    -كما في القرارالسابق    -أساسا لمسؤولية الشريك عن النتيجةالمحتملة  

المفترض قانونا. إذ جاء في قرارلمحكمة التمييز ما يلي )أن وقائع الحادثة حيث كانت  

ن، كانا قد هاجما دار المجني عليهم قد أظهرت بأن المتهمين بتحريض من أشخاص آخري

والمصابين )م القتلى  نحو  منها  النار  أطلقا  وإنهما  البنادق  يحملان  وكانا  ووالده   )

الآخريين في آن واحد، لذاك فإنهما يصبحان مسؤولين عن جرائم القتل بوصفها نتائج 

أحكام )م  المنطبقة عليها  المرتكبة مع بعضها  الجرمية  مقصودة ومحتملة لافعالهما 

. نلاحظ في هذا القرار اعتبار  (٣)( من قانون العقوبات٣٥و  ٤٧/ز( بدلالة )المادتين ٤٠6/1

محكمة التمييز النتيجة المحتملة جريمة مقصودة، أي قولها بالعمد المفترض أساسا 

 للمسؤولية عن النتائج المحتملة.  

 

 المصادر 
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تركـي هـادي جعفـر الغـانمي، المساهمة في الجريمـة بوسيلة المساعدة )دراسة   .٢

 . ٢٠٠6مقارنـة(، رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كـليـة القانون، جامعة بغداد، 



 
                           

 

 

 1772 

افتراض الخطأ في القواعد الموضوعية 

Assumption of errors in objective rules 

 محمد احمد عليوي

61 

جـلال ثروت، نظرية الجريمـة المتعديـة القصـد )دراسة مقارنـة(، منشورات الحلبي   .٣

 . ۲۰۰۳لبنان، -الحقوقية، بيروت
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حيـدر غـازي فيصـل الربيعـي، الإسـنـاد فـي القاعـدة الجنائيـة )دراسـة فـي القاعـدة   .6
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تحليليـة   .٧ )دراسـة  التبعيـة  الجنائيـة  المساهمة  الساعدي،  معـين  جـواد  خـالـد 

 .۲۰۰۹تطبيقيـة(، رسـالة ماجستير، مقدمة الى جامعـة سـانت كليمنتس، 

)دراسـة   .8 العقوبـات  قـانون  فـي  بالنيـة  الاعتـداد  الزبيـدي،  مطشـر  لطيـف  دلال 

 .  ٢٠1٥مقارنـة(، اطروحـة دكتـوراه، مقدمـة الـى كليـة القـانون، جامعـة بابـل، 

، وزارة  1، ط  1ذنـون احمـد، شـرح قـانون العقوبات العراقية )دراسـة مقارنـة(، ج   .٩

 الاعـلام، بغداد. 

المعارف،  .1٠ منشأة  الجنائي،  القانون  في  التجريم  نظرية  بهنام،  رمسيس 

 . ۱۹۷۷الاسكندرية، 

تحليليـة مقارنـة(، مطبعـة   .11 )دراسـة  الجنـائي  القـانون  السـببية فـي  عبيـد،  رؤوف 

 . 1٩٥٩نهضـة مصـر، القاهرة، 

 . 1٩8٥سمير الشناوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، الكويت،  .1٢

 .1٩6٧عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، القاهرة،   .1٣

عبـد الـرحمن حسين علـي عـلام، أثـر الغلـط والجهـل فـي القانون على المسؤولية   .1٤

 . 1٩8٤الجزائيـة، أطروحة دكتوراه، مقدمـة الـى كلية الحقوق، جامعـة القاهرة، 

كلية   .1٥ الى  مقدمة  دكتوراه،  أطروحة  بالتجريم،  العلم  نظرية  عودة،  عزيز  عقيل 

 . ٢٠٠٧القانون، جامعة بغداد، 
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علي محمـود علـي حمـوده، الغلـط فـي القـانـون ومـدى اعتبـاره مانعـا مـن موانع   .16

، دار 1المسؤولية الجزائية )دراسة في ضوء الاتجاهات الحديثة للتشريعات المقارنة(، ط  

 .۲۰۰۲النهضة العربية، القاهرة، 

عمـاد حـسـيـن نـجـم الناصـري، احكـام الجهـل فـي قـانون العقوبات )دراسة مقارنة(،  .1٧

 ۱۹۹۸رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كلية القانون، جامعة بغداد، 

عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد،  .18

 .٣،1٩61، س1ع

 .۲۰۰۲، دار النهضة العربية، القاهرة، 1عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط   .1٩

الخـاص(،  .٢٠ )القسـم  العقوبات  قانون  شـرح  الحـديثي،  صـلبي  الـرزاق  عبـد  فخـري 

 الناشـر شـركة العاتـك، القاهرة، توزيع المكتبـة القانونيـة، بغداد، بـدون سـنة طبع.

فراس عبد المنعم عبد الله، القصد الجنائي الاحتمالي )دراسة مقارنـة(، اطروحة   .٢1

 .  ۲۰۰۱دكتوراه، مقدمـة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 

 . 1٩81، عمان،1كامل السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني، ط .٢٢

كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الاردني )الجرائم الواقعة على الانسان( ،   .٢٣

 .    1٩٩1، مكتبة دار الثقافة، عمان، ٢ط

ط   .٢٤ المقـارن،  العقوبـات  قـانـون  فـي  الغلـط  نظريـة  السبعاوي،  خضـر  ، 1مجيـد 

 ۲۰۱۳المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، القاهرة، 

محـروس نصـار الهيتـي، النتيجـة الجرميـة فـي قـانون العقوبـات، رسالة ماجستير،  .٢٥

 .  ۱۹۸۹مقدمـة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 

محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، رسالة ماجستير، كلية   .٢6

 . 1٩8٩جامعة بغداد،  -القانون 

)دراسة مقارنة(،   .٢٧ العقـاب  فـي  واثـره  بالمساعدة  الاشتراك  علـي سـالم،  محمـد 

 .  ۱۹۷۹رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كـليـة القانون والسياسة، جامعة بغداد، 
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)دراسـة   .٢8 الجنائيـة  المسؤولية  علـى  الغلـط  أثـر  العجيلي،  عـلاوي  محسـن  محمـد 

في   الحرة  الجامعة  والسياسة،  القانون  كلية  الى  مقدمة  ماجستير،  رسالة  مقارنة(، 

 . ۲۰۰۹هولندا، 

، دار النهضـة العربية،  ٣محمـود نـجيـب حـسـني، النظريـة العـام للقصـد الجنـائي، ط   .٢٩

 .1٩88القاهرة، 

)دراسة   .٣٠ المحتملة  النتيجـة  عـن  الشريك  مسـؤولية  الـرزاق،  عبـد  مـحمـد  منـى 

 .  ٥٢، ص  ٢٠٠٥مقارنة(، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 

ط   .٣1 الجنـائي،  للقصـد  العامـة  النظريـة  صـالح،  للنشر  1نبيـه  الثقافة  دار  مكتبـة   ،

 . ٢٠٠٤والتوزيع، عمان، 

، دار الثقافـة  1نظـام توفيـق المجـالي، شـرح قـانون العقوبات )القسـم الـعـام(، ط   .٣٢

 . ٣٤1, ٢٠٠٥للنشر والتوزيع، عمـان، 

 .  1٩8٩واثبة السعدي، قانون العقوبات )القسم الخاص( ، بغداد،  .٣٣

 

 الهوامش 

 
د. فخـري عبـد الـرزاق صـلبي الحـديثي، شـرح قانون العقوبات )القسـم الخـاص(، الناشـر شـركة العاتـك، القاهرة، توزيع   1

 .۳المكتبـة القانونيـة، بغداد، بـدون سـنة طبع، ص 
 . 9د. فخـري عبـد الـرزاق صـلبي الحـديثي، مرجع سابق، ص 2
 .92د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص   3
))حالة    4 بانه  البعض  عليهـا((، ويعرفه  المترتبـة  والنتـائج  الواقعـة  تمثـل  سـبق  ))هـو  بأنـه  بـالقـانـون  الـعـلـم  يعـرف 

نفسية تقـوم بـذهن الفاعـل جوهرهـا الـوعي بحقيقـة الـركن المادي وتمثـل او توقع النتيجة الجرميـة التـي تقع اثـرا  

الجهـ ويعـرف  الجرمـي((.  الـذهن  للفعـل  بـيـن  تصـل  رابطـة  اي  انعدام  اي  بالقانون  الـعلـم  ))إنتفـاء  بأنـه  بالقـانون  ل 

والواقعـة المحرمـة((، ويعرفـه اخـرون ))عـدم انصـراف علـم الجـاني لكافـة الوقائع التـي تـدخـل فـي اركـان الجريمـة((.  

ـل علـى تـوهم غير الواقـع بـأن تكـون هنـاك واقعـة غيـر  ويعـرف الغلـط بالقـانـون بأنـه ))حـالـة تقـوم بـالنفس تحم 

صـحيحة يتوهم الانسـان صـحتها او واقعـة صـحيحة يتـوهم الانسـان عـدم صحتها((، ويعرفـه الـبعض بأنـه ))كـل تصـور 

ط((. ويرى الباحث ان لا يطـابق الواقع بشـرط ان تكـون عـدم مطابقـة التصـور للواقـع غيـر معلومـة ممـن وقـع فـي الغل

الجهـل يمثـل حـالـة سـلبية ذهنيـة إذ ينتفـي الـعلـم بالقانون، امـا الغلط فهـو يمثـل حـالـة ايجابية ذهنيـة إذ يتوافر 

الـعلـم لكنـه غيـر صحيح، وهنـا نسـتنتج ان الجهـل هـو )انتفـاء الـعلـم( بينمـا الغلط أو الاعتقـاد الـوهمي هـو )انتفـاء  

، الـدار ۱ـعلـم الصـحيح(. د. جلال ثروت، نظـم القسـم الخـاص )جـرائم الاعتداء على الأشخاص نظـام القتل والإيذاء(، ج  ال

؛ د. مجيـد خضـر السبعاوي، نظريـة الغلـط فـي قـانـون ۱۲۷، ص  19٨4الجامعيـة للطباعة والنشر والتوزيـع، الاسكندرية،  
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؛ عمـاد حـسـيـن نـجـم الناصـري،  ٨٥، ص  ۲۰۱۳، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، القاهرة،  1العقوبـات المقـارن، ط  

، ص  ۱۹۹۸احكـام الجهـل فـي قـانون العقوبات )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كلية القانون، جامعة بغداد،  

؛ محمـد محسـن عـلاوي العجيلي، أثـر الغلـط علـى المسؤولية الجنائيـة )دراسـة مقارنة(، رسالة ماجستير،  ومـابعـدها   39

 . ۸، ص ۲۰۰۹مقدمة الى كلية القانون والسياسة، الجامعة الحرة في هولندا، 
يتكـون القصـد الجرمي مـن عنصـرين همـا الـعلـم والارادة، وان الـعلـم بـالقـانـون أثـار خـلافـاً فقهيـا حـول اعتبـاره    ٥

عنصـرا فـي القصـد الجرمي ام لا وظهـرت تبعـا لـذلك عـدة نظريـات فـذهب بعـض منهـا بـالقول ان العلـم بالقـانون عنصـرا  

العلـم المطلـق، ونظريـة العلـم المقيـد، نظرية الالتزام بـالعلم بالقـانون(، وذهـب الـبعض    فـي القصـد، وهـي )نظريـة

الفعـل،   بدلالة  الـعلـم  ونظريـة  الخطيئـة،  )نظرية  الجرمي وهي  القصـد  عناصـر  مـن  لـيـس  بـالقـانـون  الـعلـم  ان  الآخـر 

ـراض العلـم بـالقـانون حاولت التوفيـق بـين النظريات السابقة، ونظرية العلانيـة الحكميـة(. ويرى الباحث ان نظريـة افـت

وذلـك مـن خـلال اعتبـار الـعلـم بـالقـانـون عنصـرا مـن عناصر القصد الجرمي، لكنـه علـم مـفتـرض وليس علـم حقيقي او  

الجنائي،   بالقانون  العلم  الحسناوي،  محمـد  احمـد  د.  ينظـر:  التفاصيل  من  للمزيد  للنشر 1ط  فعلـي.  الجماهيريـة  الـدار   ،

، عقيل عزيز عودة، نظرية العلم بالتجريم، أطروحة  ٥1وص  ٥٠وص  3٠وص  1٦، ص  ۱۹۹۰ ا، یبی والتوزيـع والأعـلان، ل

 . 17٠، ص 2٠٠7دكتوراه، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 
علـى انـه ))تنشـر القـوانين في الجريدة الرسمية، ويعمـل بهـا مـن    2٠٠٥( مـن دستور العراق لسنة  129تنص المادة )  ٦

تـاريخ نشـرها، مـا لـم يـنص علـى خـلاف ذلك((، وتجدر الاشارة ان الجريدة الرسمية في العراق هي جريدة الوقائع العراقيـة  

خـلال نشـره فيهـا مـا لـم يـنص القانون علـى خـلاف ذلك. اينـاس مـكـي عبد نصار، مرجع ولا يعتد بنفاذ القانون الا مـن  

 .۲۲۰(، ص ٥سابق، هامش رقم )
التكييـف نـوعـان قـانوني وغيـر قـانوني، فـالتكييف القانوني ))هـو خلاصـة تطبيـق فـكـرة قانونيـة علـى الواقعـة((،    7

ومثالـه تكييـف المنقـول فـي جريمة السرقة بانـه )مـال مملـوك للغيـر(. أمـا التكييـف غيـر القـانوني ))هـو خلاصـة كـان 

ـار ذات طابع عرفـي غيـر قـانوني((، ومثالـه تكييف الواقعة المسندة الى المجني عليـه فـي  استنتاجها رهنـا بتطبيـق أفك

جريمـة القذف بأنهـا )واقعـة توجـب احتقـاره عنـد اهـل وطـنـه(. والرأي الـراجح ان القانون يتطلـب الـعـلـم بـالتكييف  

نتمي لهـا المتهم، وعلى المعنى العرفي الذي تحدده مفاهيم هذه  غيـر القانوني على النحو الذي يفهـم بـه فـي البيئة التي ي

البيئة وقيمهـا وافكارهـا وتقاليـد وخبـرات أهلهـا، ولا يتطلـب العلـم الفنـي التخصصي الدقيق للتكييـف الـذي يـكـون 

لمـتهم بجريمـة القذف أن مـن اخصـاص اهـل الخبرة والفـن والتخصـص فقط، وتطبيقـا لـذلك اذا تطلـب القـانـون علـم ا

واقعـة التـي يسـندها للمجني عليـه توجـب احتقاره عنـد اهـل وطنـه فهـو لا يتطلـب علـم المـتهم بهذا التكييف كمـا 

؛ د. مجيـد خضـر السبعاوي، ۱۷۱تـحـدده قواعـد علـم الاجتمـاع او تعـاليم الاخـلاق. عقيـل عـزيـز عـودة، مرجع سابق، ص  

 .۱۷۰مرجع سابق؛ ص 
 . 129، ص  19٨٨، دار النهضـة العربية، القاهرة، 3د. محمـود نـجيـب حـسـني، النظريـة العـام للقصـد الجنـائي، ط  ٨
 .171، ص ۲۰۰۲، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عمر الشريف، درجات القصد الجنائي، ط   9

 : 2٠٥4https، منشور على الموقع .2٠14/1/21والصـادر فـي    4٠٠مـن قـرارات محكمة التمييز الاتحاديـة المـرقم    1٠

//www.hic.iq/qview/   ۲۰۲2/4/1تاريخ الزيارة. 
 . 1٠٥، ص 2٠٠4، مكتبـة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1د. نبيـه صـالح، النظريـة العامـة للقصـد الجنـائي، ط  11
 . ٥1؛ د. احمد محمد الحسناوي، مرجع سابق، ص ۰۹۱وص  ۱۸۸ص  ۲۱د. محمد الصاوي مصطفى، مرجع سابق، ص  12
 . ٠۹۱وص  ۲۱د. محمد الصاوي مصطفى، المرجع نفسه، ص  13
 .  ٥3؛ د. احمد محمد الحسناوي، مرجع سابق، ص ۰۹۱وص  ۹۱۸د. محمد الصاوي مصطفى، مرجع سابق، ص  14
بأنـه ))عمليـة مـاديـة يقصـد بـهـا احاطـة    1٥ النشر ويعـرف  )الشرط الأول(  القاعدة،  يجـب تـوافر شرطين لسريان هذه 

المكلفين علمـا بالقاعـدة القانونية واعلام المخاطبين بوجودهـا حـتـى يتمكنـوا مـن الـعلـم بـالقـانون ويلتزموا بأحكامـه((  
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و)الشرط الثاني( مضـي المـدة، بـأن تكـون هنـالـك مـدة زمنيـة تفصـل بـيـن نشـر القـانـون وبـدء نفاذه في سبيل إفسـاح  

 . ٦٨ وص ٦٥ ص سابق،  مرجع الناصري،  نجم  نیالمجال لوصول العلم بأحكامه. عماد حس 
 .٥2د. احمد محمد الحسناوي، المرجع نفسه، ص  1٦
 . ۲۲۸ايناس مكي عبد نصار، مرجع سابق، ص   17
 . 174؛ عقيـل عزيـز عـودة، مرجع سابق، ص 2٨٦د. فخـري عبـد الـرزاق صـلبـي الحـديثي، مرجـع سـابق، ص  1٨
 .  ۱۳۳د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص   19
، 2٠٠٥، دار الثقافـة للنشر والتوزيع، عمـان،  1د. نظـام توفيـق المجـالي، شـرح قـانون العقوبات )القسـم الـعـام(، ط    2٠

 . 341ص 
كمـا هـو الحـال فـي جريمة زنـا الزوجيـة التـي تتكـون اركانهـا مـن فـعـل الـوطء غير المشروع، وقيـام الزوجيـة،    21

والقصد الجرمي، فالمطلقة مثلا )طلاق رجعي( قد تجهـل احكام الشريعة الاسلامية التي تبقـي ربـاط الزوجيـة حـتـى تكتمل 

زنـا انـهـا قـد تـحـررت مـن قـيـود الزوجيـة بـالطلاق وانها لا تمـس بفعلـهـا حـقـوق  عدتها فتعتقـد عنـدمـا تـأتي فعل ال

الزوجيـة فبوسعها ان تدفع بجهلهـا بتلك الاحكـام لتنفـي جريمـة الزنا، وتجدر الاشارة ان الواقعـة التـي انصـب عليـهـا 

واقعـة قيـام الزوجيـة. د. نبيـه صـالح، مرجـع سـابق، ص  الجهـل او الغلـط تتعلـق بقاعـدة قانونيـة غيـر عقابيـة وهـي  

 . ۷۰لبنـان، بـدون سـنة طبـع، ص -؛ جنـدي عبـد المـلـك بـك، الموسوعة الجنائيـة، مكتبـة العلـم للجميـع، بيروت۱۳۰
ذاتيـة قـانون العقوبـات بأعتبـاره يتميـز بالسمو -1ذهـب الاتجاه المضيق الـى ايـراد عـدة مبررات لهذه التفرقـة منهـا:  22

التخفيـف مـن الانتقادات التـي وجـهـت للافتـراض لأنـه يقـوم  -2والعلـو وانـه مسـتقل عـن سـائـر فـروع القـوانين الاخـرى.  

ف الحقائق  مخالفـة  تجعـل  علـى  القـوانين  كثـرة  لأن  الكـافـة  الـي  الـعلـم  ايصـال  عـدم  الـى  يـؤدي  قـد  القـوانين  نشـر 

تحقيق العدالـة علـى اعتبـار عـدم وجـود ارادة جرميـة متجهـة -3الاشخاص غيـر مـلمـين بـهـا حـتـى بالنسبة للمتخصصين.  

طيـرة ويحفـظ كـيـان المجتمـع ويقتـرن بجـزاء. ولكـن بـالرغم مـن  انـه يحـدد الجرائم الخ-4نحـو مخالفـة احكـام القانون.  

منهـا:   أسـس  عـدة  علـى  واستندوا  القـوانين  بـيـن  التوحيـد  الموسـع  الاتجـاه  ذهـب  المبـررات،  المساواة  -1هـذه  مبـدأ 

وبالتـالي فأنهـا تفرقـة تفتقـر الـى الالزاميـة حيـث القـوة الملزمـة تشمل جميـع القـوانين ولا تقتصـر علـى قـانون محـدد 

انهـا تـؤدي، نتـائج تأباهـا العدالـة لأنهـا تجعـل مصــر المـتـهم مـرتبط بالمصادفة وبالتـالي عوبة -2الاسـاس القـانوني.  

( المـادة  لـنص  تحليلنـا  خـلال  مـن  الباحـث  ويرى  التفرقـة.  الـ37تطبيـق  اشـارت  قـد  العقوبـات  قـانون  مـن  القانون (  ى 

العقابي، وهـو يشـمل مجموعـة الاحكام الموضـوعية فـي القـانون الجزائي وعليـه نتوصـل ان هـذه القاعـدة تخـص القواعـد  

ومـا بعـدها؛ عقيـل    ۷۷العقابيـة الموضـوعية دون القواعـد الاجرائيـة. عمـاد حسـين نـجـم الناصري، المرجـع سـابق، ص  

؛ د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق،  ٥٨؛ د. احمـد محمـد الحسناوي، المرجع سابق، ص  ۱۸۲عزيـز عـودة، مرجع سابق، ص 

 .1٥٨ص 
 . ۱۸۷عقيل عزيز عودة، المرجع نفسه، ص  23
 . 1٦9د. مجيد خضر السبعاوي، مرجع سابق،  24
للعـب    2٥ مـحـل  بافتتـاح  قـام  قدومـه  تـاريخ  العراقيـة  الاراضي  الـي  قـدم  البريطانيـة  الجنسية  يحمـل  شـخص  ومثالـه 

القمـار، فأنـه يستطيع ان يدفع بجهلـه بأحكـام قـانون العقوبات العراقي وتحديدا سفة مستثمر وخـلال سبعة أيـام مـن  

اذا أتـم الشـخص   / البند ثانيا يسمح بممارسة القمار4ج    2٠٠٥قمار البريطاني لعام  ( منه، وذلك لان قانون ال3٨9نص المادة )

،  ۱۹۷۷، وزارة الاعـلام، بغداد،  1، ط  1الثامنـة عشـرة. د. ذنـون احمـد، شـرح قـانون العقوبات العراقية )دراسـة مقارنـة(، ج  

؛ دلال لطيـف مطشـر الزبيـدي، الاعتـداد بالنيـة فـي قـانون العقوبـات )دراسـة مقارنـة(، اطروحـة دكتـوراه، مقدمـة ۲۹۹ص

 .  41، ص2٠1٥الـى كليـة القـانون، جامعـة بابـل، 
 .4٥. احمـد محمـد الحسناوي، المرجع سابق، ص  2٦
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يعـرف الـعلـم بالوقائع ))هـو الـعلـم بحقيقة العناصـر التـي تتكـون مـن الجريمة او الظـروف التي تتطلبهـا او النتـائج   27

العلـم  العقـابي((، وان  الـنص  المشـرع فـي  الـذي صـاغه  للجريمـة  القانوني  التـي تترتب عليهـا وتـحـدد ضـمن الانمـوذج 

يـث لا يقبـل انـكـاره او الادعـاء بعـدم فهمـه وتكييفـه وهـذا الامر لا يحتـاج مـن القاضـي  بالقانون هـو علـم مـفتـرض ح

البحـث للتثبـت مـن وجـوده مـن عدمـه او البحـث فـي صـحته او تأويلـه او تفسيره لأنـه افـتـراض موجود علـى ايـة حـال، 

افتراضـا والقاضـي ملـزم بالتثبـت والبحـث عـن علـم الـجـانـي    امـا الـعلـم بالوقائع فهـو علـم فـعلـي حقيقي لا يفترض 

بهـذه الوقائع. ويعـرف الغلـط بالوقائع هـو ))العلـم بالواقعـة علـى نـحـو يـخـالف الحقيقـة((، امـا الجهـل بالوقائع ))هـو 

ى الجهـل )فـراغ فـي الـعلـم(. عقيـل عـزيـز  انتفـاء الـعـلـم بالواقعـة((، لـذا يطلـق علـى الغلـط )علـم فـارغ( ويطلـق علـ

السـبعاوي، مرجع سابق، ص۲۳۳عـودة، مرجع سابق، ص   د. مجيـد خضـر  الربيعـي،  ۱۷۲وص  ۱۷۰؛  غـازي فيصـل  ؛ حيـدر 

الإسـنـاد فـي القاعـدة الجنائيـة )دراسـة فـي القاعـدة الجنائية الموضوعية(، اطروحـة دكتـوراه، مقدمة الى كلية الحقوق، 

 .  29٦، ص2٠14جامعة النهرين، 
ومعيـار التمييـز بـيـن نـوعي الغلـط هـو اهميـة الواقعـة التـي انصـب عليهـا، فـإذا كـان مـحـل الغلـط واقعـة يتطلـب    2٨

غلـط  ذلـك  وكـان  الجرمـي  للقصـد  نـافيـا  الغلـط  هـذا  كـان  متـوفرا  الجرمـي  القصـد  يعـد  لكـي  بـهـا  العلـم  القانون 

شارة ان الغلـط الجـوهـري الـذي ينفـي القصـد الجرمي لا يكـون فـي كـافـة الاحـوال جـوهري، والعكـس صـحيح. وتجدر الا

العمدية. د. محمـود   المسؤولية غير  العمديـة ولكـن قـد لا ينفي  المسؤولية  انـه ينفـي  الجزائيـة حيـث  للمسؤولية  نافيـا 

مرجع سابق، ص   نبيـه صـالح، مرجع سابق، ص۷۷نـجيـب حسـني؛  د.  الغلـط ۷۲؛  أثـر  عـلام،  علـي  الـرحمن حسين  عبـد  ؛ 

، ص  19٨4والجهـل فـي القانون على المسؤولية الجزائيـة، أطروحة دكتوراه، مقدمـة الـى كلية الحقوق، جامعـة القاهرة، 

۲۲۳ . 
ان المقصـود بالعناصـر الماديـة للجريمـة هـي العناصـر الثلاثـة اللازمـة لقيـام الـركن المـادي للجريمـة وهـي )السلوك،    29

النتيجـة الجرميـة، الرابطـة السببية(، ومثالـه الـعلـم بـالحق المعتـدى عليـه مثـل جريمـة القتـل يجـب ان ينصـب محلها 

 . ۲۱۷ ص سابق،  مرجع  السبعاوي،  خضر دیعلى انسان حي، د. مج
السـلوك   3٠ يـكـون  حتـى  إبتـداءا  وجودهـا  القانون  يسـتلزم  التـي  الشـروط  ))تلـك  بأنهـا  المفترضـة  الشـروط  تعـرف 

يحـددها  عليـه  المجنـي  او  بالجـاني  تتعلـق  قانونيـة  بصـفات  تتمثـل  وهـي  الجرميـة((،  النتيجـة  لأحـداث  صـالحا  الجرمـي 

المتزوجـة المـرأة  العلـم بوسيلة    القانون، مثـل صـفـة  بالسلوك الاجرامـي مثـل  الزوجيـة. وامـا تتعلـق  زنـا  فـي جريمـة 

السـلوك، او تتعلـق بموضـوع الجريمـة سـواء كـان الموضـوع شخصـا او شـيئا. دلال لطيـف مطشـر الزبيـدي، السابق، ص  

 .۲۷۹ ص سابق،  مرجع عودة،  عزيز لی؛ عق۳۷وص  3٦
تعـرف الظـروف بأنهـا ))عناصـر قانونيـة تتصـل بالجريمـة وتحـدد وصـفها وتكفـل التمييز بينهـا وبـيـن جـرائم تحمـل   31

المـادة ) نـص  امـا مـاديـة او شخصـية((. ينظـر:  العقوبات.  3٦ذات الاسـم وتعتمـد نفـس الاركـان وهـي  قـانون  ( مـن 

لمـا فيـه مـن خـطـورة علـى الـحـق او  ويظهـر مـمـا تقـدم ان المشرع عنـدمـ ا يجـرم سلوك معين فإنمـا يفعـل ذلـك 

المصلحة التـي يريـد حمايتهـا جزائيـا، وحيـث ان القصـد الجرمـي يتحقـق عنـدما تنصـرف ارادة الجـاني الاعتداء على المصلحة 

ذا الامـر بمعنـى اذا الجـاني سلوكا وهـو لا يعلـم انـه او الحـق فـأن هـذا يتطلـب علمـا فعليـا للجـاني، والمشـرع يقـدر هـ

يتضـمن خطـورة فـأن القصـد لا يقـوم مـن قبلـه، وذلك لتخلـف الـعلـم مـن قبلـه وهنـا نستنتج سـبب تطلـب المشـرع 

 .  23٦؛ عقيـل عزيز عودة، المرجع نفسه، ص ۳۸العلـم الفعلـي بالوقائع. دلال لطيـف مطشر الزبيدي، المرجـع نفسـه، ص 
مـن التشريعات التـي نصـت صـراحة علـى قاعـدة عـدم جـواز الاعتذار بالجهـل بالقـانون، التشـريع العقـابي الايطـالـي    32

( التـي نصـت علـى انـه ))لا يجوز لأحـد ان  ٥فـي المـادة )  19٥٨( لسنة  27والمعـدل بالقانون رقم )  193٠الصـادر عـام  

( التـي نصـت علـى انـه ))لا يمكن 223، وكذلك التشريع العقـابي اللبنـانـي فـي المـادة )يعتـذر بجهلـه بقـانون العقوبات((

لأحـد ان يحتج بجهلـه الشـريعة الجزائيـة أو تأويلـه ايـاهـا تـأويلا مغلوطـا فيـه((، وهنالك تشريعات لـم تـعـالج الجهـل 

تاركـا هـذا الامـر لاجتهـاد الفقـه والقضـاء، لكـن   ۱۸۱۰ادر عـام او الغلـط بالقانون ومنهـا التشريع العقابي الفرنسي الصـ
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لسنة   الجديـد  الفرنسي  العقوبات  الحتمـي   2٠1٨والمعـدل سـنة    1994بصـدور قانون  الغلـط  على  نـص لأول مرة  فقـد 

علـى انـه (  ۳/۱۲۲)الغلـط دون خطـا( بالقواعـد الجزائية كمـانع جديـد مـن مـوانـع المسؤولية الجزائية، حيـث نصت المادة )

))لا يسـأل جنائيـا الشخص الـذي يبرر اعتقـاده بمشروعية الفعل المرتكب نتيجـة غلـط فـي القـانـون لـم يكـن فـي وسـعه 

 .۲۱۹ومـا بعـدها؛ عقيل عزيز عودة، المرجع نفسه، ص  ۹۷أن يتجنبـه((. د. محمـد احـمـد الحسناوي، مرجع سابق 
وفي هذا السياق تبنت محكمة النقض المصرية هذه القاعـدة فقـد ذهبـت فـي احـد قرارتهـا علـى أنـه ) مـن المقرر ان   33

الجهل بالقانون او الغلـط فـي فهـم نصوصـه لا يعـدم القصـد الجنـائي باعتبار أن العلـم بالقانون وفهمـه علـى وجـهـه 

، اشـار اليـه مـحمـود ربيـع  19٨4/٥/1٥جلسـة  -ق  ٥3لسنة    279٨ـعـن رقـم  الصحيح امـر مفتـرض النـاس كـافـة( ط 

 . ٦، ص ۲۰۱۸خـاطر، قـانون العقوبات معلقـا عليـه بأحـدث احكام محكمـة الـنقض، دار محمـود للنشر والتوزيع، القاهرة، 
لـم يـورد المشرع العراقي نصـا منفـردا يعـالج بـه حـالـة الـغلـط فـي الوقائع وانمـا اشـار الـيـه بصـورة متناثرة ومثالـه  34

الاباحـة بأسباب  المتعلقة  المـواد  الجريمـة وكذلك  تغيـر وصـف  التي  بـالظروف  )-الجهـل  المـادة  نص  و)3٦ينظـر:   )4٠  )

 . ۱۹۰مجيد خضر السبعاوي، مرجع سابق، ص   ( من قانون العقوبات. د.42و)
، اشـار  2/3/ 2٠1٦الصـادر في    3/  2٠1٦/ ج  1٥44مـن قـرارات محكمـة جنايـات الرصـافة/ الهيئـة الثالثـة/ العـدد    3٥

الـيـه القاضـي ربيـع محـمـد الزهـاوي، قـرارات ومبـادئ تمييزيـة لمـحـاكم التحقيق والجـنح والجنايـات، مكتبـة السنهوري، 

ونلاحظ هنـا ان الغلـط قـد انصـب علـى أحـد الوقائع الجوهريسة التي تطلب القانون العلـم  .  ۳۳۰وص    ۳۲۹، ص  ۲۰۱۷بيروت،  

 بـهـا وبالتالي انتفـاء الـعلـم ينفي القصـد الجرمي مما ادى الى انتفاء المسؤولية الجزائية بحق المتهمين. 
بـالرغم مـن المبررات العديدة التي اوردهـا الفقـه، الا ان هذه القاعـدة لـم تسـلـم مـن الانتقادات فـذهب جـانـب مـن    3٦

بعضـا منـهـا:   ايـراد  الـى  المجـاز والاقتراض وهذا  -1الفقـه  القاعـدة يقـوم علـى  ارتكزت عليـه هـذه  التـي  ان الأساس 

التـي   العدالـة  الحقيقة.  يخـالف مقتضيات  الا على  الحقيقـة  -2لا تقوم  افتـراض  الجرمي يقـوم علـى  القصـد  انهـا تجعـل 

والعقاب   المسؤولية  حيـث  مـن  بـه  والجاهـل  بالقانون  العالم  بين  وتساوي  قيمتـه  مـن  عناصـره  احـد  تجـرد  ان  -3بحيث 

مـور وانمـا يأخـذ بالنـادر منهـا ان يتابع الافـراد افتـراض العلـم لا يتوافـق مـع الواقـع مـن حيـث اخـذه بالغالـب مـن الا

جميـع التشريعات الصادرة والعلـم بهـا سيما بعـد ظـهـور ظاهرة التضخم فـي القـوانين الجزائية. د. علـي محمـود علـي  

 . 1٦4، علي عبد اليمه جعفر، المرجع نفسه، ص ۱۳۸، د. نبيـه صـالح، مرجـع سـابق، ص 43٥حمـوده، المرجـع نفسه، ص 
 .  ۹۱۲د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص   37
د. علي محمـود علـي حمـوده، الغلـط فـي القـانـون ومـدى اعتبـاره مانعـا مـن موانع المسؤولية الجزائية )دراسة في ضوء   3٨

 . ۳۳، ص ۲۰۰۲، دار النهضة العربية، القاهرة، 1الاتجاهات الحديثة للتشريعات المقارنة(، ط 
علـي عبـد اليمـه جـعفـر، ذاتيـة الاثبـات الجنائي )دراسة تحليلية(، اطروحة دكتوراه، مقدمـة الـى كـليـة القـانون، جامعة    39

؛ د. علـي محمـود علـي حمـوده، مرجع سابق، ص ٦٨، د. احمـد محمـد الحسناوي، مرجـع سـابق، ص  1٥9، ص  ۲۰۱۷بغداد،  

34 . 
العقابي لا يعـد    4٠ القانون  الجرمـي مـا دام  القصـد  القاعـدة وبين احكام  بأنـه لا تعـارض بين هذه  الفقـه  ذهـب بعـض 

عنصـرا فـي الجريمـة فيعتبرونـه مـصـدرها ولا يدخل في تكوينهـا ومـن ثـم لا ينصرف العلـم الـيـه، ومـن ثـم يعـلـون 

ـانـون لـكـان الاخيـر عنصـرا فـي الجريمـة واصـبح الجهـل نـافيـا للقصـد الجرمي، وفـي  بأنـه لو اجيـز الاحتجاج بالجهـل بالق

هـذا الامـر تعطيـل لأحكام القانون وتفويت الفرصـة مـن الدولـة بمباشـرة حـق العقـاب، وهنـا يـرى الباحـث ان هـذا الرأي 

ختلفـون مـن حيـث موضـع الـعلـم بالقانون بكونـه لـيـس يأخـذ بقاعـدة عـدم الـدفع بالجهـل بأحكام القانون لكنهم ي

مـن عناصـر القصـد الجرمي، وهـذا مـا يقضـي تباعـا اخـتلافهم بالأسس التـي اسـتندوا عليهـا لتبريرهم هـذه القاعـدة د.  

في القانون المقارن،  ؛ د. محمـود محمـود مصـطفى، الجرائم الاقتصادية34علـي محمـود علـي حمـوده، المرجـع نفسـه، ص 

فخـري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مرجع  .  د   ، ۱۱۹، ص  ۱۹۷۹، مطبعـة جامعـة القاهرة والكتـاب الجـامعي، القاهرة،  ۲، ط  ۱ج  

 . 2٨٥سابق، 
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وما بعدها.،  179، ص19٦7عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، القاهرة،    ينظر في ذلك : د.عادل  (1)

.، محروس نصار الهيتي،  1٦4-1٦3، ص19٨1، عمان، 1د.كامل السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني، ط

 .  24، ص19٨9امعة بغداد،  ج -النتيجة الجرمية في قانون العقوبات، رسالة ماجستير، كلية القانون 

(2) H.L.A. Hary and Tony  Honor , Casation in  the Law, Oxford at the Clardonpress,  1985, P. 42  

 .  1992لسنة 13( من قانون الأسلحة العراقي رقم 2ف4ينظر نص )م (3)
 ( من قانون العقوبات العراقي. 3ف44٠ينظر نص )م (4)
 . 1٠3، ص19٦1،3، س1د.عمر السعيد رمضان، فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، ع (1)
،  1991، مكتبة دار الثقافة، عمان،  2د.كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الاردني )الجرائم الواقعة على الانسان( ، ط  (2)

 .  43ص

، بغداد،  ٠( من قانون العقوبات العراقي، د4٠٥ينظر في ذلك: نص )م  (3) واثبة السعدي، قانون العقوبات )القسم الخاص( 

 .  9٨، ص19٨9

 .  141-14٠( من قانون العقوبات العراقي.، د.واثبة السعدي، المصدر نفسه، ص412ينظر في ذلك : نص )م (4)

 .   1٦2-1٦1السعدي، المصدر نفسه، ص ( من قانون العقوبات العراقي.، د.واثبة439ينظر في ذلك :نص )م (٥)

ففـي الاصـل لا يسأل المساهم الا عـن الجريمـة التـي اشـترك بـهـا والتـي انصـرف قصـده اليهـا. تركـي هـادي جعفـر   41

الغـانمي، المساهمة في الجريمـة بوسيلة المساعدة )دراسة مقارنـة(، رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كـليـة القانون، جامعة  

 . 11٥، ص 2٠٠٦بغداد، 
وان المقصـود بـالخطر هـو خـطـر حـدوث أمـر مـا وان يكـون تـحقـق هـذا الامـر مـحـتملا بسبب قيـام عوامل تيسـر    42

حدوثه، ومعيـار تـوافر هذه العوامـل بسـلوك معين، تكـون بتقـدير هـذا السلوك لحظـة ارتكابـه طبقا لقواعـد الخبـرة 

؛ د. رمسيس بهنام،  ٨14لا يتوافر الخطـر. د. رمسيس بهنام، مرجـع سـابق، ص  والتجربـة، فإذا انقطـع هـذا الاحتمـال  

 .1٦3وص  1٦2، ص ۱۹۷۷نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
وتجدر الإشارة الى أن النتيجة المحتملـة تكـون بصـورة اوضـح اذا كانت الجريمـة التـي وقعت فعـلا اشـد جسامة مـن    43

تلـك التـي أريـد الاشتراك بها، لأنه اذا وقعت جريمـة اخـف فـأن المسؤولية تتحـدد تبعـا لمـا وقـع فعـلا وليس لمـا اراد 

الت القاعدة  الى  استنادا  عـن الجـاني  النظـر  ارتكبت فعلا يصرف  التي  الجريمة  عـن  الا  لا يسأل  الشـريك  )ان  بأنـه  ي تقضي 

التـي حـدثت فعـلا مـن طبيعـة  الجريمـة  ان تكون  بمعنى  الاشتراك فيهـا  توافر قصـد  بشـرط  ارادهـا(،  التـي  الجريمـة 

ف تستوعبها الجريمة الأشـد وتشترك العناصر المادية  الجريمـة التـي كـان يـريـد الجـاني أن تقع وذلك لأن الجريمـة الاخـ

الشروع في القتـل وهكذا،   المكونة لـهـا بـل وتزيد عنها فإذا كان قصده متجها الى القتل فأنه يشمل في الوقت نفسه

( مـن قـانون العقوبات نجـد ان النتيجـة المحتملـة يـجـب ان تكون عمديـة وهـذا السبب الذي  ٥3ومـن تحليلنـا لـنص المادة )

؛ 144جعلنـا نـورد النتيجـة المحتملـة مـن ضـمن افتراض الخطـأ بمعناه العـام. د. محمـد حمـاد الهيتـي، مرجـع سـابق، ص  

؛ محـروس نصـار الهيتـي، 4٠9وص    4٠٨محمـد زكـي ابـو عـامر، قـانون العقوبـات )القسـم الـعـام(، مرجـع سـابق، ص    د.

 .  ۱۱۹، ص ۱۹۸۹النتيجـة الجرميـة فـي قـانون العقوبـات، رسالة ماجستير، مقدمـة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 
لـيس معيـارا موضـوعيا خالصـا، وانمـا معيـار مخـتلط )شخص وموضوعي(  ه  44 بـأن معيـار الاحتمـال  نالـك رأي يقضـي 

وذلك لا بد أن نقف علـى ظـروف الفاعـل لإمكـان القـول باستطاعته التوقع او مـن واجبـه التوقـع، فهـو بالأصل موضـوعي  

ذا كـان المعمـول بـه بتقدير الاحتمـال هـو الشخص المعتـاد، فهـذا ليس ولكـن تـدخل في تكوينـه عنـاصـر شخصية، فـا

معناه ان يكـون شخصـا مـجـردا، بـل يـجـب ان يكـون شـخص متوسـط الـذكاء مـن ذات الفئـة الاجتماعية والمهنيـة والـخ  
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؛ فراس عبد المنعم ۱۲۰التـي ينتمي اليهـا الـجـانـي. ونحـن نؤيـد هـذا الرأي. محـروس نصـار الهيتـي، المرجع نفسـه، ص  

 . ۹۷، ص  ۲۰۰۱عبد الله، القصد الجنائي الاحتمالي )دراسة مقارنـة(، اطروحة دكتوراه، مقدمـة الى كلية القانون، جامعة بغداد،  
تجـدر الاشارة الى ان معيـار الاحتمـال لـيـس مطلـق وأنمـا معيـار نسـبي يختلـف بـاختلاف الواقعـة، ومثالـه ان القتـل   4٥

لـن يكون نتيجـة محتملـة للسرقة في جميع الأحوال، فلو ان المساهم صـادف فـي المنـزل عـدوا لـه فقتله انتقاما فلا يكون  

ل نتيجـة محتملة  للأمـور.  القتـل هنـا  الـعـادي  المجـرى  حدوثها وبحسب  المتوقع  لـيـس مـن  لأنـه  التـي قصـدها،  لسرقة 

 . 2٦3؛ د. فخري عبـد الـرزاق صـلبي الحـديثي، مرجع سابق، ص ۱۲۰وص  ۱۹۹محـروس نصـار الهيتـي، المرجـع نفسـه، ص 
 ص   ، ۲۰۰۳لبنان،  -د. جـلال ثروت، نظرية الجريمـة المتعديـة القصـد )دراسة مقارنـة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  4٦

 . 374 وص 373
.، د.احمد فتحي سرور، الوسيط 137، ص19٨٥ينظر في ذلك : د.سمير الشناوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، الكويت،    (1)

 . 3٦1، مرجع سابق، ص٦قي قانون العقوبات، ط
تجدر الإشارة الى ان المشرع الفرنسـي لـم يـورد نصـاً يتعلـق بالنتيجـة المحتملـة وتـرك استخلاص احكامهـا الـى الفقه    4٨

الاتجاه  هـذا  المصرية  النقض  واقرت محكمة  المحتملة،  النتيجـة  على  الاحتمالي  القصـد  احكام  يطبقـان  اللـذان  والقضـاء 

لـم يكـن فـي الاستط لـعـدم قيـام  بقولهـا )اذا  بنيـة مباشرة  انـه شـريك  اعتبـار  السرقة على  الشريك في  اعة مؤاخـذة 

الدليل على ذلك، فـأن وجـوده فـي مكـان جريمة السرقة كـاف وحـده مؤاخذتـه بقصـده الاحتمالي فيمـا يتعلـق بجريمـة  

ل ان  حـصـل  مـا  كـل  يتوقـع  ان  عليـه  يجـب  كـان  انـه  اعتبـار  علـى  مصـري القتـل  نقص  فـعـلا(.  توقعـه  يكـن  ـم 

. أشـار اليـه خـالـد جـواد معـين الساعدي، المساهمة 234، ص  ۱۸۰، رقم  3، مجموعة القواعـد القانونيـة، ج  ۱934/ينـاير/٨

؛  114، ص  ۲۰۰۹الجنائيـة التبعيـة )دراسـة تحليليـة تطبيقيـة(، رسـالة ماجستير، مقدمة الى جامعـة سـانت كليمنتس،  

،  1، د . سليم ابراهيم حربـة، القتـل العمـد واوصـافه المختلفة، ط  11٦تركـي هـادي جعفـر الغـانمي، مرجـع سـابق، ص  

   .9٥، ص ۱۹۸۸بغداد، 
الجديدة لا تدخل ضمن    49 النتيجـة  وبالتـالـي فـأن  الجريمـة  بصـورة غير مباشرة هذه  فالمساهم يكـون هنـا قـد تعمـد 

نطـاق القصـد المباشـر للجـاني الا انهـا تـدخل في نطـاق قصـده الاحتمـالي. فـراس عبـد المنعم عبد الله، مرجع سابق، ص 

9٨. 
٥٠  (  بی/ب( مـن قـانون العقوبات. د. محمـود نج34وذلك لأن استطاعة العلـم تعنـي انتفـاءه فعـلا. ينظـر: نص المـادة 

 . ٥32  ص سابق،  مرجع ، ( العام القسم ) حسني، 
النتيجة    ٥1 المحتملة وذلك لان  النتيجـة  للمسؤولية عـن  القانوني  الـرأي غيـر سـليم لتحديـد الاساس  نـرى ان هـذا  وعليـه 

فمعيارهـا  مـاديـة  طبيعـة  ذات  الأولى  أن  الا  الاحتمال  بعنصر  يشتركان  انهمـا  بـالرغم  الاحتمـالـي  والقصـد  المحتملـة 

فمعيـار الاحتمـال فـيـه معيـار شخصي. د. مجيد خضـر السبعاوي، مرجع سابق، ص مـوضـوعي وليس شخصـي امـا الاخيـر  

114  . 
٥2  ( المـادة  المحتملة 3٥ينظـر: نص  النتيجـة  عـن  الشريك  الـرزاق، مسـؤولية  عبـد  العقوبات. منـى مـحمـد  قـانون  ( مـن 

 . ٥2، ص 2٠٠٥)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 
 . 41؛ د. محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص ۹۹فراس عبد المنعم عبد الله، مرجع سابق، ص  ٥3
 ( من قانون العقوبات.٥1ينظر: نص المادة ) ٥4
محمـد علـي سـالم، الاشتراك بالمساعدة واثـره فـي العقـاب )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، مقدمـة الـى كـليـة القانون   ٥٥

 . 2٦٨وص  2٦٦، ص ۱۹۷۹والسياسة، جامعة بغداد، 
 . ٥٥ ص  سابق،  مرجع الرزاق،  عبد محمد ی؛ من ۱۲۳محروس نصار الهيتي، مرجع سابق، ص   ٥٦
 . ۱۰۰فراس عبد المنعم عبد الله، مرجع سابق، ص  ٥7
 .٥3 ص  نفسه،   المرجع الرزاق،  عبد محمد یمن  ٥٨
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 . 2٦9محمد علي سالم، مرجع سابق، ص  ٥9
بـالرغم مـن الاعتبـارات التـي اسـتندنا اليهـا لتحديد المسؤولية علـى اسـاس العمـد المفترض، وتأييـد محكمـة النقض   ٦٠

المصـرية هـذا الاتجـاه بقولهـا بـان سـنـد هـذه المسؤولية هـو )افتراض ان ارادة الجـاني لابد ان تكـون قـد توجهت نحـو  
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المحكمـة جعلـت اسـاس هـذه المسؤولية قصـداً جرميـاً مفترضـاً أي يفترضه المشرع دون ان يكـون لـه وجـود حقيقـي  
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اض حيـث  يوجـد قصـد، وليس مـن وسـع المشرع ان يخلـق ارادة غير موجودة، وليس للقضـاء الركون الى المجـاز والافتر
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